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Technological progress in the biomedical field, like other areas of life, has created a 
kind of overlap between the techniques used in the field of medical and pharmaceutical 
experiments and the detection of the effects arising from them, and that basic human 
rights, including the right to infallibility of the body and freedom of will, and since this 
overlap raised the position of laws and international agreements about Its legitimacy as 
the principle of infallibility of the body or bodily integrity and the right to the integrity 
of the human body, which stipulates that all harm to the human body in a way other 
than what is legally determined or in a person’s benefit and interest is forbidden. He was 
subjected to medical experiment voluntarily and of his own free will, which necessitates 
taking that will into consideration, and what reinforces this principle is that all success-
ful medical works over the passage of time were not the result of chance, but came after 
great efforts made by specialists in the medical field, who based most of their work on 
conducting experiments Hence, the problem of the issue arises that the principles of the 
infallibility of the body and the freedom of the will go in two parallel lines, as the med-
ical contract that is concluded between pharmaceutical companies and other Persons 
subject to the trial is one of the contracts based on personal consideration that gives the 
right to the two parties freedom to choose and accept with free and informed will and is 
based on the principle of consensuality in terms of origin and thus results in rights and 
obligations on both parties. Therefore, the problem comes from the obligations of med-
ical intervention on the human body, especially by pharmaceutical companies, through 
its legal basis, legitimacy, scope and responsibility, which necessarily requires finding a 
reasonable amount of compatibility and harmony between them. Including, as the juris-
prudence did not agree on the legality of conducting medical experiments, as there was 
a difference regarding conducting non-therapeutic experiments due to the danger of this 
type of experiment. It is with a conscious and aware will to acceptance and satisfaction 
by appearing under the hands of the medical experimenter with acknowledgment and 
acceptance of the consequent negative or positive effects, and that whoever is subject to 
medical experiments in front of pharmaceutical companies, whether he is incompetent, 
incompetent or fully qualified, may not have any disease (healthy) or he may have a 
disease and that this disease is directly related to the subject of the experiment and be-
cause his participation in it is either to be a recipient of treatment or as a patient pity her.
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المجلد 1، العدد 4، 2025

المسؤولية المدنية الناشئة عن الخضوع الإرادي لتجارب شرکات الدواء الطبية

رضاحسین کندمکار1

معلومات المقالة

نوع المادة:

ة
ّ

مقالة محکّم
 مــن التداخــل بــن التقنيــات المســتخدمة في 

ً
إنّ التقــدم التكنولوجــي في المجــال الطــي الحيــوي أوجــد نوعــا

مجــال التجــارب الطبيــة الدوائيــة والكشــف عــن الآثــار الناشــئة عنهــا، وأنّ حقــوق الإنســان الأساســية ومنهــا 

يــة الإرادة، وحيــث أن هــذا التداخــل أثــار موقــف القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة  حــق معصومــة الجســد وحر

حــول مشــروعيتها حيــث أنّ مبــدأ معصوميــة الجســد أو التكامــل الجســدي والحــق في ســامة الجســم البشــري 

 أو في غير منفعة الشــخص ومصلحته 
ً
والذي يقضي بأنّ كل مســاس بجســد الإنســان في غير ما حدّد قانونا

ــرام إرادة  ــة الإرادة القــاضي باحت ي ــدأ حر  مب
ً
ــة الجســد يقــف منازعــا ــدأ معصومي ــل مب ، وفي مقاب

ً
ــا يكــون محرم

 ،  وبمــلء إرادتــه ممــا يســتوجب أخــذ تلــك الإرادة بعــن الاعتبــار
ً
بــة الطبيــة طوعــا الشــخص الــذي خضــع للتجر

ومــا يعــزز هــذا المبــدأ أن جميــع اأاعمــال الطبيــة الناجحــة عــى مــرور الأزمــان لم تكــن وليــدة الصدفــة إنمــا جــاءت 

 أعمالهــم عــى إجــراء 
ّ

بعــد بــذل جهــود جبــارة مــن لــدن المختصــن في المجــال الطــي والذيــن ارتكــزوا في جــل

يــة الإرادة يســيران في  ــا تثــار مشــكلة الموضــوع بــأنّ مبــدئي عصمــة الجســد وحر التجــارب الطبيــة، ومــن هن

يه  يــن. المســئوليه الناتجــة عــن الخضوع لتجربيات الشــرکات الطبية  يمکــن أن تکون تقصير خطــن غيــر متواز

بــة   لأنّ الشــخص الخاضــع يطلــب التجر
ً
أو تعاقديــه . لکــن حســب عنــوان المقالــة هــذه المســئوليه کان تعاقديــا

 إذا کان 
ّ

بــالإرادة و ميلــه و رضــاه،  وهــذه الأمــور تــدل عــى قبــول الإيجــاب الصــادر مــن الشــرکات الطبيــه إلّا

يــه. الســؤال الرئيســي عبــارة   و عــديم الاهليــه حينئــذ تصبــح مســئوليه شــرکات الــدواء تقصير
ً
الخاضــح قاصــرا

عــن : کيــف تتحقــق المســئولية المدنيــة عــن الخضــوع الإرادي لتجــارب شــرکات الــدواء ؟ للإجابــة عــى هــذا 

الســوال في المقالــة نتصــل بــأنّ : المســئوليه المدنيــه المذکــورة تتحقــق بــالأرکان الثلاثــه و هــي الضــرر والخطــأ و 

العلاقــه الســببية بــن خطــأ  شــرکات الــدواء الطبيــة و الضــرر المنتــج حيــث أنّ العقــد الــذي يبرم بين الشــركات 

بــة هــو مــن العقــود الــي تقــوم عــى الاعتبــار الشــخصي الــذي يعطــي  الدوائيــة والأشــخاص الخاضعــن للتجر

يقــوم عــى مبــدأ الرضائيــة مــن حيــث الأصل  يــة بالاختيــار والقبــول بــإرادة حــرة مســتنيرة، و الحــق للطرفــن الحر

ــودي إلى المســئوليه  ــوق والتزامــات عــى الطرفــن و نقــض هــذه الالتزامــات ي ــه حق ــج عن ــه ينت ــك فإن وبذل

ــت 
ّ
بيــات، و إذا أخل العقديــه . يجــب عــى شــرکات الــدواء مراعــاة النظامــات الطبيــة والفنيــة في إجــراء التجر

. معيــار الاجــراء هــو ســلوك الرجــل المعتــاد في هــذا المجــال و  بهــذه النظامــات کانــت مســئولة تجــاه المضــرور

المهــن. لــذا فالإشــكالية تــأتي مــن موجبــات التدخــل الطــي عــى جســم الانســان وخاصــة مــن قبــل شــركات 

الــدواء مــن خــال أساســه القانــوني ومشــروعيته ونطاقــة والمســؤولية المترتبــة عليــه، ممــا يســتدعي بالضــرورة 

 لمنهــج الدراســة التحليــي 
ً
ــا إيجــاد قــدر معقــول مــن الموائمــة والتناغــم بينهمــا وبذلــك تم دراســة البحــث وفق

والمقــارن وتوصلنــا إلى خاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج منهــا إذا لم يتفــق الفقــه حــول مشــروعية إجــراء التجــارب 

ــوع مــن   لخطــورة هــذا الن
ً
ــة نظــرا ــر علاجي ــة حيــث كان هنالــك اختــاف بشــأن اجــراء التجــارب الغي الطبي
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يعات عــى مشــروعية إجرائهــا كونهــا تهــدف إلى عــاج  التجــارب، أمّــا العلاجيــة فقــد اتفــق الفقــه مــع التشــر

الخاضــع لهــا وأنّ إجــراء التجــارب الطبيــة عــى الشــخص الخاضــع لهــا يكــون بــالإرادة الواعيــة والمدركــة للقبــول 

بــة الطبيــة مــع التســليم والقبــول بمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار  ئم بالتجر والرضــا مــن خــال المثــول تحــت يــد القــا

ســلبية كانــت أو إيجابيــة وأنّ مــن يخضــع للتجــارب الطبيــة أمــام الشــركات الدوائية ســواء كان ناقــص الأهلية أو 

 بمــرض وأنّ هــذا المرض 
ً
عديمهــا أو تــام للأهليــة قــد يكــون غيــر مصــاب بــأي مرض)ســليم( أو قــد يكــون مصابا

 للعــاج أو بصفتــه متطــوع لها.
ً
بــة ولأنّ اشــتراكه فيهــا هــو أمــا أن يكــون متلقيــا لــه علاقــة مباشــرة بموضــوع التجر

، رضاحســن. )1447(. المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الخضــوع الإرادي لتجــارب شــرکات الــدواء الطبيــة، البحــوث القانونیــة للــدول  الاقتبــاس: کندمــکار

https://doi.org/10.22091/lsic.2025.8934.1012 الاســامیة، 1)4(. صــص:  26-52. 
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مقدمة
ية على مســتوى الشــرع والقانون،   للكثيــر من المطارحــات الفكر

ً
إن فكــرة الخضــوع الإرادي للتجــارب الطبيــة تعــد مبعثــا

يج  إيجــاد التخر إذ أنّ فكرتــة يجاذبهــا عاملان اســتحقا وبجــدارة الوقوف عندهما لأجل الوصــول إلى كنه فكرة الموضوع و
المناسب له.

فــأول عامــل يلــي بضلاله عند بحث هكذا فكرة هو مبدأ معصومية الجســد، أو التكامل الجســدي والحق في ســامة 
 أو في غيــر منفعــة الشــخص 

ً
الجســم البشــري والــذي يقضــي بــأنّ كل مســاس بجســد الإنســان في غيــر مــا حــدّد قانونــا

، ومبــدأ الحرمــة هذا مــن النظام العــام وكل اتفاق معدّل بشــأنه يؤدي إلى انتهاك عصمة جســد 
ً
ومصلحتــه يكــون محرمــا

، إذ أن أهم الحقوق التي يجب مراعاتها بالنســبة للشــخص هي الحق في الحياة وأن 
ً
 مطلقــا

ً
الأنســان يعتبــر باطــاً بطلانــا

من أهم مظاهر الحق في الحياة هو الحق في ســامة الجســد ، فالعلاقة بينهما وطيده فالاعتداء على الحق الأول يعطل 
إنما يملكــه ملك منفعــة مما يترتب   و

ً
 تاما

ً
جميــع أو بعــض وظائــف الجســم البشــري ، كما أنّ الإنســان لا يملك جســده ملــكا

 
ً
ما عليــه عــدم جــواز المســاس بكيــان الجســم إلا عنــد الضــرورة، وبخــاف ذلــك فإن المســاس بالجســد يشــكل فعــا مجرّ

 من أســباب الاباحة. 
ً
بة عليه إذ أنّ قبول التدخل لا يعتبر ســببا يت التجر إن كان التدخــل الطــي برضــا من أجر حــى و

يــة الإرادة القــاضي باحتــرام إرادة الشــخص الــذي خضــع   مبــدأ حر
ً
وفي مقابــل مبــدأ معصوميــة الجســد يقــف منازعــا

، وما يعزز هذا المبدأ أنّ جميع الأعمال  بملء إرادته مما يســتوجب أخــذ تلك الإرادة بعين الاعتبار  و
ً
بــة الطبيــة طوعا للتجر

الطبيــة الناجحــة عــى مــرور الأزمــان لم تكــن وليــدة الصدفــة إنّّما جــاءت بعد بــذل جهود جبــارة من لــدن المختصين في 
كان ذلك  المجــال الطــي والذيــن ارتكــزوا في جــل أعمالهــم عــى إجــراء التجــارب الطبية وعــى مختلــف الأصعدة ســواء أ
كتشــاف الأمــراض ووصــف العــاج لهــا أو في الاعمــال الطبيــة الأخــرى والــي  في نطــاق غــرس وزراعــة الأعضــاء أو في ا
إنّ هــذه الجهــود  لم تــزل جهــود علمــاء الطــب والصيدلــة تبــذل بكثافــة متواصلــة مــن أجــل الوصــول للهــدف المنشــود، و
كانــت ولازالــت تعتمــد بالدرجــة الأســاس عــى إجــراء التجــارب الطبيــة للتغلــب عــى الأمــراض أو الوصــول إلى نتائــج 
كتشــاف أمصال طبية ضد أمراض الســرطان وأمــراض العوز المناعي  يــة اليــوم من أجل ا طبيــة معينــة كالمحــاولات الجار

( بأنواعه. )الايــدز

- والتي قد تكون   ذو حدين تحمل المخاطــر
ً
بــة الطبيــة إلا أنها تبقى ســاحا هــذا ومــع الأهميــة العلميــة والعمليــة للتجر
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في بعــض الأحــوال عــى مســتوى عــالي مــن الخطــورة –وتتضمــن في الوقــت ذاتــه المزايــا والفوائــد ومــن فوائــد التجــارب 
 بالصدفــة ولما حققــت كل هذه الإنجــازات التي نراهــا اليوم.

ً
الطبيــة أنــه لولاهــا لبــي عــالم الطــب يتســم بالجمــود ومحكوما

وبين مبدأ معصومية جســم الإنســان الســالف ذكره من جهة، وبين احترام إرادة الشــخص المتمثلة بخضوعه بمحض 
بــة الطبيــة عــى جســمه،  إرادتــه بغــض النظــر عــن الأســباب الدافعــة لذلــك المثــول أو الخضــوع الإرادي لإجــراء التجر
يحتــدم النقــاش في اأاوســاط الفقهيــة الشــرعية والقانونيــة حــول مشــروعية ذلــك الخضــوع مــن حرمته في ضــوء المبدأين 
الســابقين الذيــن تنازعــا فكــرة الخضــوع الارادي، مــع تقيــم المســوغات المطروحــة لــكل مبدأ منهمــا وبيان قــدر الوجاهة 
الــي يتمتعــان بهــا في ضــوء العقــل والواقــع مــع إبراز محــددات كلا المبدئين. لدراســة هذا البحــث سنقســمه اإلى مبحثين 
يــة والمبحــث الثــاني أرکان المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الخضــوع  الاول: الطبيعــة القانونيــة لمســؤولية شــرکات الأدو

الإرادي للتجــارب الطبيــة.

المبحث الاول : المفاهيم
قب��ل البح��ث عن الطبيعة و الش��روط المسـئ�ولية المدنية م��ن اللازم البحث عن المفاهمي� المرتبطة بالمقالة حيث ســنتناول 

المفاهمي� المتعلقة کما يأتي :

بــة على غير القياس اختبره   على القياس، وتجر
ً
 اعتمادا

ً
يبا به تجر بة لغة هي جرّ 1-مفهــوم التجــارب الطبيــة: إنّ التجر

به   اختر
ً
يبــا به تجر  جر

ً
بــه وامتحنــه وأيضــا  اختر

ً
بيــا بــه تجر بــة: جرّ )اللبنــانی، 1927: 24( ، وفي معجــم المحيــط تعــي التجر

يب مــرة بعد  بــة والجمــع  تجــارب )البســتانی، 1987: 229(، وتعــي لغــة الاختبــار والتجر مــرة أخــرى فيكــون الاســم التجر
یــخ: 429(. و تعني لغــة الاختبار و  ، دون تار بة اختبــره )ابن منظــور يقــال ، كمــا عرفــت بأنهــا جرب الرجــل تجر أخــرى، و
یخ: 19(، وكذلك  بها )انــس، دون تار يــب مــرة بعــد أخــرى و يقال رجل مجرب بالكســر بمعنى أنه عرف الأمور وجر التجر
بة في مجال الطب  بة وهي ما يحصل من المعرفه بالتکرار )جرجانی، 1983: 160( ، والتجر عرفــت التجــارب بأنهــا جمع تجر
تحــدد الانعــكاس الاحصــائي لمــرض ما في مجموعة من افراد المجتمع )الجمــل، 2010: 206(. و في الاصطلاح عرف الفقهاء 
يض )الابراشی، 1965:  يفــات عدة، منها هي أعمال طبية فنية وعلمية والتي تنصب على حالة المر التجــارب الطبيــة بتعر
تم اجرائها على   لخدمــة إنســانية في مجــال الطــب، وعرفها آخــر هي مجموعة مــن المحاولات الــي 

ً
87( عينــه ذلــك تحقيقــا

ية القصــد منهــا تطــور المعرفــة البايولوجيــة و الطبية ســواء کانت العلاجيــة أو غيرها )الســعدی، 1996:  الکائنــات البشــر
يــف بأنهــا انحــراف عــن الأصــول الطبية الفنيــة المتعارف عليها، لغرض جمــع معطيات علميــة أو فنية أو  تم التعر 113( کمــا 
بــة الطبيــة هي تلك  يــة«، إذ أن التجر يــر العلــوم الطبيــة والبيولوجيــة والحيو كتســاب معــارف طبيــة جديــدة بهــدف تطو ا
يــب أثر دواء  يضه أو المتطــور بهدف تجر العوامــل العلميــة والفنيــة الطبيــة الــي يقــوم بإجرائهــا الطبيــب الباحــث عــى مر
یب،  معــن أو نجــاح عمليــة جراحية معينة لم تعرف نتائجها مــن قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب )الغر
بة الطبيــة فيما إذا  ئم عــى التجر به النقــص والغموض، إذا لم يبين الشــخص القا يــف قــد يشــو 1998: 3( وأنّ هــذا التعر
كان شــخص طبيعــي أو معنــوي وكذلــك لم يذكــر القصــد العــام مــن إجرائهــا علاجيــة أو غيــر علاجيــة أي علمية محضة 
يعات تحظــر إجــراء أي تجــارب يكــون الغــرض منهــا غير علاجــي. وعرفها آخــر »بأنها هــي كل تدخل  لأن أغلــب التشــر
طــي أو جراحــي يــم عــى أي عضــو من أعضاء جســم الإنســان لغــرض علاجي  أو لغــرض التوصل إلى هــدف علمي 
جديــد لعــاج الامــراض الــي تهاجم جســم الانســان. وعرفهــا آخر »بأنهــا هي كل تدخــل طبي أو جراحــي يتم على أي 
عضــو مــن أعضــاء جســم الانســان لغــرض علاجــي  أو لغــرض التوصــل إلى هــدف علمي جديــد لعلاج الأمــراض التي 
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يقة لصحة مشــروعية عمل ما في مجال الطب أو  يفها بأنها طر تم تعر تهاجم جســم الانســان” )ســرحان، 2019: 34(. كما 
ئم عليها، فهــي تغيير مدبر لأحــداث ظاهرة  هــي ملاحظــة مقصــودة مقيــدة بإجــراءات وأعمــال تجعلها تحت إشــراف القــا
بــة قبــل إجرائهــا بهــدف جمــع معلومــات عــن ظاهــرة لغــرض التحقق من  ئم بالتجر في ظــروف صناعيــة معينــة يرتبهــا القــا
بيات  بيــات الطبيه بــل أجازا إجــراء التجر فــا التجر صحــة فرضيتــه )فاضــل، 2019: 21(، المشــرع العــراقي و المصــري لم يعرّ
الطبي��ه برعايةــ الش��روط الخاص��ه. ) المادة12 مــن الائحة آداب المهنة المصــري رقم238لســنة.2003وقانون زراعة الاعضاء 
رقــم85 لســنة 1986 الع��راقي(. أم�ـا في قانــون الصحــة العامة الفرنســي الصادر ســنة 1988 بالقانــون رقم 1131 الخاص 
يفــات للتجــارب الطبيــة ومنهــا أن  يــة حيــث وضعــت بعــض التعر بحمايــة الأشــخاص الخاضعــن للأبحــاث الطبيــة الحيو
يــر المعــارف الطبيــة  التجــارب الطبيــة والعلميــة عبــارة عــن أبحــاث ودراســات تجــرى عــى الكائــن البشــري بهــدف تطو

والبيولوجية )حســن، 2013: 24(.

2-مفهــوم الخضــوع الارادي: إن الاصــل اللغــوي لكلمــة االــرادة هــو الجــذر الثــاثي رود بمعــى طلــب، والــرادة المشــيئة 
يقــال رواه جــاده علي،كمــا تعــي الإرادة القصــد إلى الشــي و الالتجــاه إليه كذا، مــراودة، وروادا بالكــرس ، بمعنى إرادة،  و
، مصــدر الســابق: 1253(، وتــأتي الإرادة بمعــى الاحســاس الــذاتي لقــدرة الانســان  ورواد الــكلي أي طلبــة )ابــن منظــور
عــى مــا يصمــم أو يخطــط لــه دون تــردد أو تراجــع وضمــن مــا، تســمح بــه الامكانيــات والقــدرات والقوانــن )جرجیس، 
يــد والمصدر  يقــال أن فــان يمشــي عــي رودا أي على مهــل وتصغيره رو 1996: 35( كمــا تــأتي بمعــى الميــل بلفــظ المــرود و
الإرادة، والإرادة منقولــة مــن راد يــرود الســعي في طلــب الشــي وهــي في الاصــل قوة مركبة من شــهوة وحاجــة وأمل وهي 
يــة الاختيار فهنــاك الإرادة الصالحة اي التي تعمــل بمقتضى الواجب  اســم بمعــى النــزوع عن  احســاس او ختيل اي حر
كمله، ينزل عن حقوقه للمجتمع بأ وهنــاك الإرادة الكليــة التي تحل محل الإرادة الفردية فيعدل فيها كل فرد عــن أنانيته و

يفــات عــدة نقتصــر   لــإرادة ، إلا أن الفقــه عــرف الإرادة بتعر
ً
يعات لم تحددمضمونــا : أن التشــر

ً
امــا الإرادة اصطلاحــا

إلى بيــان أهمهــا: فقــد عــرف جانــب من الفقــه الإرادة بأنها: »عمل نفســي ينعقد بــه العزم علي شيء معــن«  وقد عرف 
يــف  أعــاه بانهــا أمر نفســي ينعقد بــه العزم عــى أمر معين.  يــب مــن التعر يــف قر الإرادة جانــب فقهــي  آخــر بتعر

إنما أقتصــرا على الإرادة الباطنة  يفين أعلاه لم يتضمنا الإشــارة إلى الإرادة الظاهرة و يتضــح ممــا تقــدم أن هذيــن التعر و
يعــرف جانــب آخــر مــن الفقــه الإرادة على أنها  إنمــا جــزء منهــا ،كمــا و وحدهــا وأنّ الإرادة الباطنــة لا تشــمل كل الإرادة و
يف يشــمل الإرادة الباطنة بعبــارة )اعتزام الفعــل( ناهيك عن الإرادة  “ مجــرد اعتــزام الفعــل والاتجــاه  اليــه »  وهــذا التعر
يــح وواضح لدور الإرادة  الظاهــرة بعبــارة )لاتجــاه إليــه) ، وأنّ هذه الاشــارة إلى وجــود الإرادة والعزم عليهــا هو تحديد صر
 مــن الألم أو الاذى أو  حــى 

ً
يــض ورفضــه تنــاول الــدواء أو الخضــوع إلى العمليــة خوفــا والــي قــد تصطــدم بمجابهــة المر

مخافة الموت.

إنجاز ما انعقد العزم عليه من شوق مسبوق بعلم وادراك«  : »تحرك عملي لتحقيق و يف الراجح للفقهاء فهو أما التعر
يف بتحديــده للمراحل التي تمر بها الإرادة إلا أنّه أخفق بحرصه الإرادة  )بحرالعلــوم، 1984: 27(، ولقــد أصــاب هــذا التعر
يفات الإرادة  يفات للألســباب التي ســبق ذكرهــا.  ومما ذكر مــن تعر بالتحــرك العمــي ، الا انــه يبــى أفضــل من باقي التعر
 للخضــوع الإرادي للتجــارب الطبيــة فنعرفهــا كالتــالي “ هــو اتجــاه إرادة الشــخص الخاضــع، 

ً
يفــا يمكــن أن نســتخلص تعر

بــة الطبية مــع التســليم والقبول  الواعيــة و المدركــة الي قبــول او الرضــا بالمثــول تحــت يــدي الطــي المختــص للقيــام بالتجر
بمــام يترتــب عليهــا مــن اثــار بشــقيها الايجــابي والســلبي ». كمــا ان االمشــرع العــراقي قــد  عــرف المتطــوع بأنــه » المتطــوع: 
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الشــخص المتمتــع بالاهليــة الكاملــة والقــوى العقليــة الســليمة واذا كان فاقد الاهليــة أو ناقصها فســتحصل موافقة الولي 
 لاحــكام القانون “

ً
يــر الصحة لهذا الغــرض ووفقا يــة بعــد عرضــه عــي لجنه طبيــة يؤلفها وز ير أو الــوصي أو القــم التحر

كثر بأن يســاهم  3-مفهــوم شــرکات الــدواء عرفهــا قانــون الشــركات العــراقي عــى أنهــا: »عقــد يلتــزم بــه شــخصان أو أ
بح أو خســارة« ،كما عرفها  يم حصــه من مال أو عمل لاقتســام ما ينشــأ عنها من ر كل منهــم في مشــروع اقتصــادي بتقــد

بح والكســب المادي )الکردیــس، 2009: 55(. آخــرون بأنهــا: »مجموعــة من ألاشــخاص يتحــدون لتحقيق الر

يــف متعــددة منهــا » مــادة تؤثــر بطبيعتهــا   بتعار
ً
يــف لــدواء وقــد عــرف الــدواء طبيــا 4- مفهــوم دواء:قدمــوا عــده تعار

كائــن حــي أو تؤثــر في وظيفتــه “ . و منهــا » كل مــادة أو مجموعــة المــواد تســتعمل في تشــخيص  الكيميائيــة في بنيــان 
أمــراض الانســان أو الحيــوان ، أو شــفائها أو تخفيــف الالامهــا ، أو الوقايــة منهــا » أو » المواد غير الاغذية الــي تؤثر علي 
بنيــة الجســم أو إي مــن وظائــف “، وعــرف أيضا بأنه عبارة عن » تلك المادة التي تســتخدم بشــكل صحيح و مناســب 

و يكــون لهــا التأثيرالمطلــوب عــى جســم إلانســان« )الروابــدة ، 1998: 6(

ينتجــون منتجات الدواييه  يه و کثر شــخصا متخصصــن في انتاج الادو الشــرکه الــدواء: شــخص قانوني يتکون من ا
کمــه علي الطبابه. . وتابــع للااحکام القانونيه الحا

المبحث الثاني:الطبيعة القانونية لمسؤولية شركات الأدوية
ية،  إن مصادر الالتزام بشــكل عام تنقســم إلى خمســة مصادر هي )الإرادة المنفردة، الاثراء بلا سبب، المســؤولية التقصير
بة    للمســؤولية المدنية الناشــئه عن الخضــوع الارادي للتجر

ً
القانــون، العقــد(  مصــادر الالتــزام غيــر العقد لا تعدّ مصــدرا

الطبيه . لأن هذه المسئولية کانت تعاقدية وهو الاخلال بالالتزام العقدي بين الشخص الخاضع و شرکه الدواء الطبيه . 

والمصــدر الاصــي لالتــزام الشــرکات الدواء اتجــاه الخاضع الارادي هــو العقد الــذي يعرف على انــه » ارتباط الايجاب 
الصــادر مــن أحــد المتعاقديــن بقبــول الاخــر عــى وجــه يثبــت اثــره في المعقــود عليــه« )1( ،وهــذا المصــدر هــو الغالــب في 
 أو بشــكل 

ً
انشــاء الالتزامات وان القيام بالتجارب الطبية لشــركات الدواء على الحالات او الاشــخاص لا يكون اعتباطا

يحة عــى ذلك ومــا هــذا الا ارتباط لإرادتــن احدهما  لا ارادي بــل لابــد مــن خضــوع الأخيــر لهــا بنــاء عــى موافقتــه الصر
بــة والإرادة الاولى هــي إرادة الشــركة المطلقــة للإيجــاب لتلقي بقبول الطــرف الثاني فينشــأ العقد مرتبا  إرادة الخاضــع للتجر
 ، يــة هــي مســؤولية عقديــة بامتيــاز بالتــالي فــأن مســؤولية شــركات الأدو الالتزامــات والحقــوق عــى عاتــق كلا طرفيــه ، و
وبالــي هنــا نكــون قــد انتهينا من بيــان الطبيعة القانونية لمســؤولية الشــركات على انها مســؤولية عقدية، لكن بــي علينا 

أن نبــن مــا طبيعــة هــذا العقــد هــل هو عقــد مســمى ام غير مســمى واذا كان مســمى فما هو هــذا العقد؟ 

بالرجــوع إلى عقــد الخضــوع للتجــارب الطبيــة فأنــه مــن العقــود غير المســمى لأنــه لا يمكــن ان يكون عقد إيجــار مثلاً 
لأن الجســد لا يمكــن أن يكــون محــاً للتعامــل ، أمــا عقــد العمــل فهــو عقد يقوم عــى القيام بعمــل ما لصالــح رب العمل 
 هذا العقد لا ينطبق على موضوعنا والأمر كذلك فيمــا يتعلق بعقد المقاولة فالأخير 

ً
وتحــت إشــراف وتوجيه الأخيــر وأيضا

 بعيــد كل البعد عن موضــوع دراســتنا ، والعقد الأشــهر ضمن 
ً
يقــوم عــى أداء عمــل أو صنــع شيء لقــاء أجــر وهــو أيضــا

 لا ينطبــق على الموضــوع محل الدراســة ، 
ً
العقــود المســماة هــو عقــد البيــع والــذي بقــوم عــى مبادلــة مــال بمال وهــو أيضــا

بالتــالي فــأن مــا يمكــن اســتخلاصه من كل مــا ذكر أن هذا العقــد )عقد الخضوع للتجــارب الطبية( هو عقــد ذو طبيعة  و

1. انظـر المادة 73 من القانـون المدني العراقي. 
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خاصــة تحكمــه القواعــد العامــة في العقــود ولا يمكــن تشــبيهه بــأي نوع من أنــواع العقــود المســماة وبالتالي فهــو عقد غير 
کهــا   إلى مــا قلنــا بمــا أن صحــة الأشــخاص و معصوميــه الجســد مــن قواعــد النظــام العــام لا يمکــن انتها

ً
مســمى. مضافــا

کالمصلحــة المشــروعة للخاضــع أو مصلحــه العامــة بحکــم القانــون عــى هــذا يجــب عــى  بالعقــد الا في حــالات خاصــه 
بــه  علــة الخاضع و إذا تخلــف عن هذه القواعــد يرتکب  شــرکه الــدواء مراعــاة القواعــد العلميــة و الفنيــة في إجــراء التجر
خطــأ و تعــد مســئولاً قبــال الخاضــع المضــرور و تجــب عليــه جبــر الخســاره. فعلي هــذا طبيعــة المســئوليه لشــرکات الدواء 
عقديــة و قانونيــة و العقــد يعتبــر مــادام لا يتجــاوز عــن القواعــد العامــة و النظــام العــام. إذا کان الخاضــع فاقــد الأهليــه 
 و يــودي هذا الاقدام 

ً
بــه عليه لاينعقــد عقدا أو ناقــص الأهليــه و بــدون سمــاح الــولي والقــم و شــرکه الدواء تقــوم بالتجر

يــه لشــرکه الــدواء الطبيــه هــذه المســئوليه خــارج عــن نطاق البحــث لأن الخضوع الارادي يشــمل  إلى المســئوليه التقصير
الاشــخاص الذيــن لديهــم الاراده الســليمة و بقبــول ايجــاب الشــرکه الــدواء يتحقــق العقــد ونقــض الالتزامــات العقديــه 

تتوجــب المســئولية العقديــه الــي هي موضــوع بحثنا.

ع الإرادي للتجارب الطبية المبحث الثالث: أرکان المسؤولية المدنية الناشئة عن الخضو
ســوف نتطرق في هذا المبحث الي أرکان المســؤولية المدنية وسنقســمه إلى ثلاث مطالب نتناول في الأول منهم :

الخطــاء وفي الثــاني الضرر و في الثالث العلاقة ســببية بينهما.

المطلب الاول: ركن الخطأ

 عن خطأ اقترفه 
ً
لا يكــي وقــوع الضرر لقيام المســؤولية المدنية عــن التجارب الطبية، بل لابد أن يكون هذا الضرر ناشــئا

 )الحکــم، 1968: 491(، حيث أن أي 
ً
 في المســؤولية المدنيــة عموما

ً
 أساســيا

ً
الطبيــب أو الباحــث ولهــذا يعد الخطأ عنصرا

يض  يق تعو ين فيجــب جبره وتلافيه عــن طر يترتب عليه ضــرر يصيب الاخر خطــأ قــد يصــدر مــن الطبيب او المعالــج و
يعرف الخطأ  ، 1990: 82(، و  ببذل عناية لا بتحقيــق نتيجة )المنتصر

ً
 ما يكون التــزام الطبيب التزاما

ً
المتضــرر ذاتــه ، وغالبا

يقال خطأ  لغــة بأنــه« مــا لم يتعمــد والخطــأ: مــا تعمد في الحديث وأخطأ يخطئ اذا ســلك ســبل الخطــأ عمدا او ســهوا ، و
، مصــدر الســابق: 66-65(،  بمعــى أخطــأ ، وقيــل خطــأ اذا تعمــد فعــل الشــيء أو هــو فعل غيــر الصواب« )ابــن منظور

.)53 :2000 ، او هــو »اعتــداء على حق يــدرك المعتدي فيه جانب الاعتــداء« )نصر

يتمثــل بالدرجة الاولى   فيعــرف الخطــأ عــى أنــه » انحــراف في الســلوك المألــوف للشــخص العــادي ، و
ً
أمــا اصطلاحــا

« )الشــورابی، 2006: 156(، كمــا عــرف أيضــا بأنــه »مخالفــة الأنظمــة  يعتبــر إضــرار بالغيــر في الاخــال بالالتــزام القانــوني و
يتحقــق هــذا الأمــر بقيــام الجــاني بســلوك يخالــف الســلوك الــذي يســتلزمه المشــرع في القوانــن أو الانظمــة  والقــرارات و
« )فاضــل، 2019: 131(. الموضوعيــة بهــدف حمايــة الارواح وتقليــل حــدوث الافعــال الخطــرة الــي ينتــج عنها ضــرر للغيــر

يفات ســابقة الذكر تناولت ركن الخطأ بشــكل عام، أما الخطأ في المجــال الطبي وهو ما  مــن خــال مــا تقــدم ان التعر
يســمى )الخطــأ الطــي(، نجــد أن الفقــه القانوني عرفه على أنه » انحراف الطبيب عن الســلوك المهــي العادي والمألوف ، 
يضه« )النبــاوی، 2000، 116(، كما وعرف ايضا بأنه« خروج  ومــا يقتضــي مــن يقضه وتبصيــر الى درجة يهمل الاهتمام بمر
 وقــت تنفيــذه للعمل الطبي« 

ً
 وعمليا

ً
يا الطبيــب عــن القواعــد والاصــول الطبيــة الــي يقتضيها العلــم والمتعارف عليهــا نظر

يــض  )الحســنیی، 1987: 118(، فالخطــأ بصــورة عامــة، هــو أخــال الطبيــب بالالتزامــات الــي تقــع عــى عاتقــه تجــاه المر
. بة(،ســواء كان الاخلال عن عمد أو اهمــال وتقصير أو)الشــخص الخاضــع للتجر
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يف لمفهوم الخطأ،  يع المدني العــراقي أي تعر يف الخطأ، اذ لم يرد في التشــر يعات من تعر امــا فيمــا يتعلق بموقف التشــر
يع المصــري والفرنســي وترك أمــر تحديده لاجتهــاد الفقه  يعات المدنيــة الأخرى كالتشــر وهــو بذلــك ســار عــى نهج التشــر
يعرف  يدخــل ضمــن مفهــوم الخطــأ مــا يســمى الخطــأ العقــدي وكذلك الخطــأ التقصيــري و القضــاء )عــی، 2007: 113(، و
الاول: »الاخــال بتنفيــذ التــزام عقــدي عمــدا أو إهمــالاً أو تقصيــرا« )البکــری، 1971: 108( كمــا يعرف الخطــأ التقصيري 

بأنــه: »إخــال الشــخص بما ارتضــى القانون واجــب الحيطة والحرص« )الذنــون، 1976: 133(.

يــة بقولهــا أنّ الخطــأ الموجــب  أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف القضــاء، إذ اشــارت إلى مفهــوم الخطــأ محكمــة النقــض المصر
للمســؤولية هــو« الاخــال بالتــزام قانــوني يفرض على الفرد أن يلتزم في ســلوكه بما يلتــزم به الأفراد العاديــون من اليقظة 
يقيمون تصرفاتهم على أســاس  ، فــإذا انحرف عن هذا الســلوك الذي يتوقعه الآخــرون و والتبصــر حــى لا يضــرون بالغيــر

مــن مراعاتــه، يكون قــد أخطأ«)1(.

يف شــامل لمــا تعنيــه، لأن مفهوم الخطأ هــو مفهوم معيــاري، ومن   مــن خــال مــا تقــدم نــرى بأنــه لا يمكــن إعطاء تعر
يــف شــامل لأن الأخطــاء الطبيــة تتطلــب عــدم الانحــراف عــن مبــادئ جميع مراحــل الطب،  يم تعر الصعــب بطبيعتــه تقــد
فقــد يكــون خطــأ الطبيب في القيام بالفحوص الطبية الأولية، كالتحاليل الطبية والاشــعة وعمليات نقل الدم والســوائل 
يض أو في وصف العلاج وبشــكل مباشــر )ســرحان، 2019: 29(، ففي أطار فهم  الاخرى التي قد تكون في تشــخيص المر
الطبيــب ومعرفتــه وخبرتــه، يجب علينا تقســم الأطباء الى فئــات ثلاث عند تقدير أخطاء الطبيــب، الأولى: فئة الطبيب 
العــام، والثانيــة، فئــة الطبيــب الاختصــاصي وهــو الطبيــب الحاصــل عــى المؤهل الخــاص والــازم لمزاولة مهنــة الطب في 
اختصــاص معــن وفي نــوع محــدد مــن الأمــراض التي يقــوم بعلاجها، أمــا الثالثة؛ فئــة الطبيب الاستشــاري وهــو الطبيب 
كثر   ومــن هنا فــإن الشــخص لا يلتزم بــأن يبذل مــن العنايــة أ

ً
 رفيعــا

ً
الحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه، وقــد يشــغل منصبــا

ممــا تتحملــه طبيعتــه ومعرفتــه وخبرتــه الشــخصية، وان هــذا يدعو الى الأخــذ بالتقدير الشــخصي او الواقعــي للطبيب، و 
يــض ،بمعــى أن ينظــر بمقتضــى المعيــار الشــخصي أو الواقعــي الى ذات الطبيب أو  درجــة تقدمــه العلمــي في تقديــر التعو
يــي ، والى امكاناته ودرجة حرصــه فالطبيب أو الباحث يســأل وفق هذا  الباحــث الــذي صــدر عنــه الخطأ الطبي التجر
بــة بحســب مــا هــو عليــه مــن مســتوى ودرجــة حرصــه، والحقيقــة أن هــذا المعيار  المعيــار اذا قصــر في بــذل العنايــة المطلو
يــد في تحمل المســؤولية وحــى عدم الحكم بهــا عن فعــل معين بالــذات، يصدر من  تم نقــده، وذلــك لمــا فيــه مــن تفر قــد 
يمكن أن نســتخلص  ، 220-221(، و طبيــب شــديد الحــرص، أو قليــل الحــرص أو مــن عديمهمــا )ســرحان، نفــس المصــدر
يتمثــل هذا المعيــار في الانحراف  أن معيــار الخطــأ الطــي هــو معيــار عام ســواء في مجــال العمل العــادي أو العمــل الفني و
 بنفــس الظروف الخارجيــة والواقع 

ً
عــن الســلوك المألــوف العــادي والفــي للطبيب الوســط في نفس مســتواه المهني محاطا

أن هــذا المعيــار واســع، لأنــه شمــل الخطــأ العــادي و الخطأ الفــي الذي يجمــع فيه الاصــول الفنيــة المســتقرة والقواعد التي 
يمليهــا الواجــب العــام المتمثلــة باليقظة والحيطة والتبصير )الســهوری، 1981: 132(، وهذا لا يعــي إغفال أو ترك ظروف 
بة طبيــة في غير ظروف الضرورة والاســتعجال ومن  كل قضيــة و ملابســاتها الخاصــة فــإذا قام طبيب متســرع بإجــراء تجر
ير مســؤولية )عبدالرحمن، 2000:  دون أستشــاره زميلة أو ممن لديه خبره أعلى منه فإن ذلك يؤخذ بعين الاعتبار عند تقر
89(. كمــا أن القــاضي لا يعتــد بالظــروف الشــخصية للأطبــاء الذيــن أحدثوا الضــرر كحالتهــم الصحية أو عــدم متابعتهم 
للتطــورات الحديثــة في علــم الطــب وذلــك لأنهــا ظروف شــخصية ذاتيــة يصعب عــى القــاضي معرفتها. وحيــث أن معيار 

يـخ 1978/8/6،طعن رقم 582،مجموعة أحـكام محكمة النقض،لسـنة 1979،ص686. ية، بتار 1. حكـم محكمـة النقـض المصر
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تحديــد الخطــأ للطبيــب يتركز على ثلاثــة أمور هي: 

1.تقدير ســلوك الطبيب مقارنة بســلوك طبيب آخر في نفس مســتواه العلمي.

يض  2.الظــروف الخارجيــة المحيطــة بالعمــل للطبيــب المتمثلــة بتوافــر الامكانيــات أو ســرعة التدخــل لإنقاذ حيــاة المر
)ســرحان، المصدر ســابق: 224(.

3. مدى أتفاق العمل الطبي مع تقاليد المهنة وأصولها العلمية المستقرة والمعاصرة )السنهوري، مصدر سابق: 739(.

كثــر تناســب مــع  يهــا أطبــاء أو باحثــون ، بهــدف الاســتقرار عــى الوســيلة الأ وبذلــك فــأن التجــارب الطبيــة الــي يجر
حالته والانســب بهدف تحقيق الغاية المنشــورة وهي)إجراء تجارب طبية بهدف العلاج( تكون مشــروعة ولا تكون محلاً 
بــة الطبية )الطبيــب أو الباحــث( المماثل له  ئم بالتجر لإثــارة المســؤولية مــادام قــد اتبــع في ذلك توجيهات الشــخص القــا
في المجــال العلمــي والــذي يكــون عــى درجــة مــن الاتســاع والتغير الــذي يقتضــي المحــاولات والتجارب المســتمرة حتى 
بة)الطبيب أو  ئم بالتجر يتقــدم أو يتــاءم مــع الحــالات المتطورة )الشــوا، 1986: 131(. أمــا أذا خرج هدف الشــخص القــا
 للبحث فإن 

ً
يض محــل العلاج فأن مســؤوليتهم تصبح موضعــا بــة مــن تدخله وهي شــفاء المر الباحث(عــن الغايــة المطلو

كان تدخلهــم قــد جــرى بهــدف البحــث العلمــي أو اجــراء التجــارب الطبيــة لتحقيــق غــرض علمــي فهنــا تثــار مســؤولية 
بة)الطبيــب أو الباحــث( عــى الرغــم مــن نبــل غايتهــم عنــد حصول ضــرر للشــخص الخاضع أو  ئم بالتجر الشــخص القــا
يض أما ركن الخطأ فهو مجرد المســاس بجســم الأنســان، ولا عبرة بنية تدخل الطبيب أو الباحث ولا بد من الاشــارة  المر
بــة )الطبيب  ئم بالتجر بــة الطبيــة لا يضــي عــي فعل الشــخص القــا الى الــرأي الراجــح أن رضــا الشــخص الخاضــع للتجر
ئم الماســة بجســم الانســان   من المشــروعية؛ وذلك لأن الرضا لا يعد ســبب من أســباب الاباحة في الجرا

ً
أو الباحث( قدرا

يس في 22  إذ أن ســامته تعــد مــن النظــام العــام وحمايتــه أمــر تقتضيــه مصلحة المجتمــع، وهذا مــا قضت به محكمــة بار
بة يعــد باطــاً ومخالف للآداب وعــى الأخص إذا  يــض بأنــه يضع نفســه تحــت التجر كانــون الأول 1913بــأن:« رضــا المر
« في هــذه الحالة  يــض للأخطــار يــت عليــه ليــس منهــا نفــع عــى العكــس من ذلــك تعرض المر بــة الــي أجر كانــت التجر

 أيضا )ســرحان، المصدرســابق: 226(.
ً
 فقط بــل انه يســأل جنائيا

ً
بــة لا يســأل مدنيــا ئم بالتجر فــأن الشــخص القــا

ن لا ســيما في فرنســا ومصر والعراق قــد ذهب الى التمييز بين نوعين   من الفقه والقضاء المقار
ً
 كبيرا

ً
والواقــع أن جانبــا

مــن الاخطــاء الــي يمكــن ان تنســب للطبيــب في معــرض القيــام بالتجــارب الطبيــة ، وهمــا الخطــأ الفــي )المهــي( والخطأ 
العــادي أو غير الفني )ســرحان، المصدرســابق: 226(.

يقصــد بــه ذلــك الخطأ الذي يقع مــن الطبيب او الباحــث كلما خالــف القواعد والأصول التي  يعــرف الأول بأنــه » و و
 
ً
يعــرف أيضا توجبهــا عليــه المهنــة الطبيــة فهــو الخطــأ الذي يتصــل بالاصــول الفنية للطــب« )عبدالرحمــان، 1998: 44(. و

» كل خطــأ صــدر مــن الطبيــب في مجــال مهنتــه وخالــف بــه القواعــد والتوجيهــات الــي تفرضهــا عليــه المهنــة كخطــأ في 
يض كان نتيجة لخطأ  يض من أخصائي يســأل عنه اذا اثبت الضرر الذي اصاب المر التشــخيص أو خطأ في علاج المر
جســم منــه واهمــال فاحــش أو عــدم الاحتيــاط أو تحــرز أو جهــل بالقواعــد أو مخالفة الاصــول الفنيــة للمهنــة« )فاضل، 

المصدرسابق: 133(.

أمــا الخطــا العــادي او غيــر المهني على أنه » الخطأ الذي ليس له علاقة بالاصول الفنية أو المهنية فهو الخطأ الخارج 
عــن اطــار المهنــة الفنيــة الناجــم عن ســلوك انســاني مجرد يســببه الاخــال بالقواعــد العامــة للالتزام الــذي يتوجب على 
النــاس كافــة التقييــد بهــا اذ ان هــذا النــوع مــن الخطــأ ناجــم الســلوك الانســاني البحــت للطبيــب او المعالج« )ســرحان، 
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المصدرسابق: 229(. 

فهــذا النــوع مــن الأخطــاء لا يتصــل بالاصــول العلاجيــة ولا بالقواعــد المهنيــة بــل هــو خطــأ عــادي ممكــن ان يصــدر 
كان طبيبــا أم لا ، أي أن ســببه ممارســات ذاتيــه شــخصية، والامثلــة على هذا النــوع من الاخطاء  مــن اي انســان ســواء أ
كثيــرة ومتنوعــة ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصــر أن يتــرك الطبيــب قطعة مــن الشــاش أو اداة مــن ادوات الجراحة او 
.)20 :2010 ، يض، ومنها أيضا مباشــرة الطبيب للعملية وهو في حالة سكر )منصور مســتلزمات العملية داخل أحشــاء المر

 أن يتــرك الطبيــب أو الباحــث وعــاء مملوء بالماء الســاخن ملاصقا لجســم الشــخص الذي تجــري عليه 
ً
 ومثالهــا أيضــا

بة والواقع تحت تأثير البنج وتسبب في حدوث حروق له )البیه، 1993: 15(. وقد سار القضاء العراقي بهذا الاتجاه  التجر
في قرار له والذي أعتبر فيه مســؤولية الطبيب متحققة عن الخطأ الجســم ولا يســأل مدنيا الا عن الخطأ الجســم حيث 
قــررت محكمــة إســتئناف بغداد/الرصافــة بصفتهــا الاصلية مايلي« لــدى التدقيق و المداولة وجد بــان الحكم الصادر من 
يــخ1998/3/32 بالعــدد 525/ب/1997 بمــا قضــت بــه صحيــح وموافــق للقانــون للأســباب  محكمــة بــداءة الرصافــة بتار
يــض مادي وأدبي مــن جراء خطأ  الــي اســتند اليهــا ذلــك أن موضــوع دعــوى المدعي المســتأنف عليه هــو المطالبة بتعو
جســم في إجــراء عمليــة جراحيــة وأن الطبيــب والــكادر الطــي قد ترك قطعة )قطن(شــاش في مــكان العمليــة الجراحية 
فان ذلك يعتبر خطأ جســم في ممارســة المهنة«)1(.أن المشــرع العراقي لم يفرق بين الخطأ الجســم والخطأ اليســير في أطار 
، حيث نص المشرع العراقي  المسؤولية وانما يقيم المسؤولية على أساس عنصر الضرر وحده دون الاخذ بالأدراك والتميز
يضات من  عــى أن » كل فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضرب أو أي نــوع آخرمن أنواع الإيــذاء يلــزم بالتعو
يض  «)2(،كمــا أشــار الى ذلــك التقنــن المدني المصري »كل خطأ ســبب ضرر للغيــر يلزم من ارتكبــه بالتعو أحــدث الضرر
 بالغيــر ألــزم من 

ً
عنــه » كمــا جــاء القانــون المــدني الفرنســي بنفــس الاتجــاه بنصــه« إذا الحــق أي عمــل مهمــا كان ضــررا

يض عنه«)3(. وقــع بخطئه هذا الضــرر أن يقــوم بالتعو

 ومــن هنــا يــكاد يجمــع الفقه عــى مســؤولية الطبيب أو الباحث عنــد أجراء التجــارب الطبية على الشــخص الخاضع 
 فالطبيب 

ً
يبي جســيما أو يســيرا لهــا عــن خطــأه العــادي مهمــا كانت درجة الخطأ فهو يســأل عنه ســواء كان الخطأ التجر

أو الباحــث لا يختلــف عــن أي شــخص آخــر في الخطــأ ولذلــك فأنه يخضع لنفــس قواعد المســؤولية التي يخضــع لها بقية 
ثم يتعــن عليــه تطبيقــا للقواعــد العامــة الــي يفرضهــا القانــون أن يعوض الشــخص  الافــراد، )النبــاوی، 2003: 110( و مــن 
يض. والواقــع ان القضــاء عرضــه لقضايــا قائمة على  يــق التعو الــذي وقــع الخطــأ عليــه أي جبــر الضــرر الحاصــل عــن طر
يض وقد تســببت  الاخطــاء الطبيــة العاديــة الــي يرتكبها الطبيب من خلال نســيان الطبيب لقطعة الشــاش في بطن المر
لــه مضاعفــات والتهابــات وقضــى بمســؤولية الطبيــب وهــذا مــا ذهبت اليــة محكمة تميز العــراق اذ قــررت« وجدت محكمة 
كد من خلو موضــع العملية من قطع  الموضــوع ان المدعــى عليها)الطبيبــة( وبســبب إهمالها في المتابعة و الاشــراف في التأ
الشــاش قبل أصدارها الامر لمســاعديها بغلق الموضع وعدم اتخاذها الحيطة الكافية لمنع وقوع ذلك بالإيعاز لمســاعديها 
في عــد قطــع الشــاش المســتعملة في العمليــة بعــد اتمامهــا بغيــة التحقــق مــن عــدم بقــاء أي منهــا في موضــع العمليــة فقد 
يضة( من جراء الخطأ المذكور فتســأل المدعى عليهــا عنها ، وان القول  نتــج عــن ذلــك الاضــرار التي لحقت المدعيــة )المر
بخــاف ذلــك وترتيــب مســؤولية الخطــأ المذكــور على مســاعدي الطبيب الجــراح او أي منهم يخالــف العقــل والمنطق وما 

) 1.قـرار محكمـة اسـتئناف بغداد،الرصافة،بالعدد1335/س/1998في 1998/5/20،)غير منشـور
: لمادة )202( من القانـون المدني العراقي. 2. ينظـر

: المادة )163( مـن القانون المدني المصري، والمـادة )1382( من القانون المدني الفرنسـي. 3. ينظـر

https://lsic.qom.ac.ir/


المسؤولية المدنية الناشئة عن الخضوع الإرادي لتجارب شرکات الدواء الطبية

                37 https://lsic.qom.ac.ir/

يض الــذي أودع ثقته العاليــة فيه....«. )1( تقتضيــه طبيعــة المهنــة للطبيــب من حرص شــديد على حيــاة المر

ونلاحــظ العــدل لتلــك المحكمــة بالقــاع المســؤولية عــى عاتــق الطبيــب الجــراح عــن هــذا الخطــأ العــادي وليــس من 
ين اذ أن الشخص  المنطق تحميل المسؤولية لغير الطبيب والقائها على عاتق العاملين معه من ممرضين ومساعدين آخر
كثــر درايــة وعلميــه  يــض لا يعــرف ســوى الطبيــب الجــراح الــذي قــام باجــراء العمليــة لــه والــذي يكــون )الطبيــب( أ المر
كد من  مــن غيــره واذا كان مــن واجــب الممرضــة احصــاء قطع الشــاش والادوات المســتخدمة في العمليــة الجراحيــة والتأ
تمامهــا وهــو مــا يتــذرع بــه عــادة الاطبــاء لدفــع المســؤولية عنهــم وبذلك فــأن الطبيب هــو رئيس الــكادر الطبي ومســؤول 
يــض داخــل صالــة العمليــة وهو مســؤول عــن أعمال مــن هــم بمعيتــه اى مســؤولية المتبوع عن  عــن كل مــا يحــدث للمر

.)135 :2010 ، اعمــال تابعيــة ، وهــذا هــو اتجاه القضــاء في مصر وفرنســا )منصــور

والســؤال الــذي يطــرح بخصــوص اجــراء التجــارب الطبيــة وعــن اي خطــأ يســأل الطبيــب أو الباحــث لــدى أجــراء 
التجــارب الطبيــة وهــل يســأل عــن الخطــأ العــادي ام المهــي أم الاثنــن معــا؟

 وللإجابــة عــن هــذا الطــرح لا بــد ان نشــير إلى أنــه لم يثــر أي خــاف بــن الفقهــاء فيمــا يتعلــق بمســاءلة الطبيب او 
الباحــث عــن الخطــأ العــادي الــذي يرتكبــه ســواء كان خــارج نطــاق العمــل أو داخلــه فأنــه يســأل شــأنه شــأن الرجــل 
العــادي وذلــك لان معيــار الخطــأ هو معيار الرجل العــادي. أما فيما يتعلــق بالخطأ المهني حصل الخلاف حول مســاءلة 
الطبيــب عــن تلــك الاخطاء )خطــأ الطبيب بالتشــخيص، الخطأ في وصف العــاج ، الخطأ في العمليــات الجراحية( فقد 
ذهــب البعــض إلى عــدم مســاءلة الطبيــب أو الباحــث عــن الأخطــاء الفنية)المهنيــة( الــي ترتكــب عند إجــراء التجارب 
الطبيــة، وأن اصحــاب هــذا الرأي قد اســتند إلى ان الطبيب بحصولــه على الاجازة العلمية التي علي اساســها اجازت له 
 بالقيام بعملــه ومحــاً للثقة )الابــراشی، 1951: 135(، كمــا أن أصحاب 

ً
بــدوره يكــون جديــرا الدولــة مزاولــة مهنــة الطــب و

 إلى أن مهنــة الطب في تطور مســتمر وأن هــذا التطور يعتم على التشــخيص والاستنســاخ 
ً
هــذا الــرأي قــد اســتندوا أيضــا

ممــا يســهل عــى وقــوع الطبيب في هــذا الخطأ المهــي والذي بدوره جعــل الاطباء تحت طائلــة الاخطاء المهنــة يعني يقيد 
يــة الطبيــب او الباحــث بالعمــل او البحــث في حــن أن الواجــب المهــي يقضــي عــى العكس من ذلــك وهو اطلاق  حر
يض و المجتمع و الانســانية فأذا لم  إن كل هذا يهــدف لصالح المر يــة الطبيــب او الباحــث مــن غير خــوف أو وجل و حر
ير مهنــة الطب وجمودها وعــدم تطور الاطباء  يــة فيترتب على ذلك عــدم تطو يمتلــك الطبيــب أو الباحــث مثــل تلــك الحر
وتقدمهــم )حنــا، 2006: 72(، أن الــراي والتطــور في الفقــه الحديــث قــد انتهــى الى تبــي وجهة النظــر القائلة بمســاءلة كل 
مــن الطبيــب او الباحــث عند اجراء التجارب الطبية على الأشــخاص الخاضعين لها بصورة خاصة وعن إجراء الاعمال 
 أو 

ً
بــة الطبيــة ســواء كان الخطــأ عاديــا الطبيــة بصــورة عامــة عــن كل خطــأ يرتكــب اثنــاء ممارســته العمــل الطــي او التجر

. وقد ذهب اغلب الفقهاء في مصر إلى أنه لامجال للتفرقة بين الخطأ العادي والخطأ 
ً
 أو يســيرا

ً
 وســواء كان جســيما

ً
مهنيا

يجــب مســاءلة الطبيــب أو الباحــث عن جميــع اخطائهم المهنيــة أو العادية ،جســيمة كانــت أو عادية وذلك لان  المهــي و
النصــوص القانونيــة قــد وردت عامــة ورتبــت المســؤولية عــى مرتكــي الخطــأ ولم تفــرق بين انواعــه كما انهــا لم تفرق بين 
 )حنا، 

ً
 او مهنيــا

ً
مرتكــي الخطــأ العــادي أو المهــي فوجبــت مســاءلة الطبيــب عــن اي خطــا يصــدر منه ســواء كان عاديــا

 يمكن 
ً
المصــدر ســابق: 73(. ومــن هنــا يتضــح ان في المجــال الطــي و في أطــار التجــارب الطبيــة أن مــا يعــد خطأ عاديــا

ان يعــد خطــأ مهنيــا وذلــك لان طبيعــة التجــارب الطبيــة أو الممارســات العاديــة في الطــب في الغالــب إلى تقديــر حالــة 

1. قـرار غير منشـور لتلـك المحكمة_ رقم الاضبارة 82/موسـعة أولى/98/في 1998/11/9.
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يــض، لانّ القاعــدة العامــة في مجــال المســؤولية الطبية أن يخضــع كل من الطبيــب او الباحث للمســائلة القانونية عن  المر
یم، 2000: 124( وهذا ما  أي خطــأ يرتكــب مهمــا كان نوعــه أو حجمــه او شــكلة وعليــه ان يتحمــل مســؤولية أخطائه )شــر
يلاحــظ أن القضاء في كل  بة)الطبيــب أو الباحــث( عند إجــراء التجــارب الطبية. و ئم بالتجر ينطبــق عــل الشــخص القــا
مــن فرنســا ومصــر قــد عــدل عــن مســار الــذي كان فيــه يميــز بين بــن الخطأ العــادي و الخطــأ الفــي )المهــي( ، وهذا ما 
اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء في العــراق وذلــك بخصــوص مســائلة الطبيب عــن كل خطأ بصــورة عامة بغــض النظر عن 
 لا يحتمــل الخلاف أو الجدل ، 

ً
 محققا

ً
 ثبوتا

ً
 وثابتــا

ً
نوعــه وجســامته ولكــن اشــترط الفقــه والقضــاء أن يكون الخطــأ واضحا

والدليــل عــى ذلــك ان محكمــة التميــز العراقيــة قــررت في حكم لها أنــه: » لايكــون الطبيب الجــراح الذي أجــرى العملية 
كيدة ومــن ذلك يتعين عــى المحكمة الاســتعانة بخبراء مختصين  يــض إلا اذا ارتكــب خطــأ بصورة أ الجراحيــة ملــزم بالتعو

يض مســبقا مــن دون الفصل في توافــر الخطأ«)1(. مــن الأطبــاء للبــت في هــذه النقطــة وليس لهــا أن تتخذ القــرار بالتعو

كمــا وأن محكمــة التميــز الاتحاديــة قــد اســتقرت عــى الاخــذ بــراي أهل الفــن والخبــرة بخصــوص مســؤولية الطبيب في 
كان عليهــا أن تتحقــق في مــدى تقصيــر  المســائل المهنيــة والفنيــة في قــرار جــاء فيــه« تجــد المحكمــة أن محكمــة البــداءة 
المدعــى عليهــا الطبيبــة بوفــاة مورثــة المدعــن وذلــك بإنتخــاب ثلاثــة خبراء مــن المختصــن بأمــور التخدير والاستفســار 
يــض مادة التخديــر وهل يلــزم ان يتعرف قبــل إعطائها على  منهــم عــن مــدى مســؤولية الطبيــب المخدر عــن إعطاء المر
يــض لها وهل هناك مانع يحول دون إعطائها لحساســية جســمية وهل بالإمكان اســتبدال مــادة التخدير  مــدى تقبــل المر

كد من ذلــك قبل أجــراء المداخلــة الجراحية«)2( يــض وهــل أن الطبيــب الجــراح تأ بأخــرى يتقبلهــا جســم المر

المطلب الثاني: ركن الضرر

، فــا مســؤولية لا ضــرر 
ً
 وشــدة وضعفــا

ً
 وعدمــا

ً
يــة ، مــع الضــرر وجــودا تــدور المســؤولية المدنيــة، عقديــة كانــت أو تقصير

،وعــبء اثبــات الضــرر يقع على عاتق الدائن لأنه هو الذي يدعيه )حیمک، 1982: 127( وأن الضرر بصورة عامة يقصد 
( وهو الــذي وعواطفه واعتباره ومركــزه الاجتماعي 

ً
يا )ماديــا( أو )معنو

ً
بــه الأذى الــذي يلحــق الغيــر وهو أما يكــون ضررا

)الذنون، 1991: 155(.

ية تقوم عــى ركن الضرر ولا تنهــض الا اذا تحقق الضرر  وعليــه فــأن المســؤولية المدنيــة ســواء كانت تعاقديــة أو تقصير
بصــرف النظــر عــن جســامة الخطــأ المنســوب إلى المســؤول ولذلــك قيل بــأن الضرر هــو روح المســؤولية المدنيــة والعنصر 
  وشــدة وضعفــا فتوجد بنــاء على وجــوده وتنتفي بنــاء على انتفائه ، وتشــتد 

ً
 وعدما

ً
الاســاسي لهــا فهــي تــدور معــه وجودا

باشــتداده وتضعــف بضعفــه بل أنهــا لا تنهض الا لجبــره )العامری، 1981: 13(. 

كثر من افــراد المجتمع فأنها لا تكــون مقبولة إلا إذا توافرت  وحيــث أن دعــوى المســؤولية المدنيــة هي دعوى فــرد أو ا
فيها شروط الدعوى الخاصة ولعل من أبرز هذه الشروط هو شرط المصلحة إذ لا دعوى من دون مصلحة ولا مصلحة 

. )الذنون، 1991: 158( اذا لم يكن قد لحق بالمدعي شيء من الضرر

يــض  يطالــب بالتعو بــة الطبيــة و يــت عليــه التجر وممــا لاشــك أن المدعــي بالمســؤولية هــو ذلــك الشــخص الــذي اجر
يــض عــن كل ضــرر أصابه  بــة الطبيــة( وان الشــخص لا يســتحق التعو وذلــك لجبــر الضــرر الحاصــل )عنــد اجــراء التجر
ية على حد ســواء وذلك لانتفاء  يــض عنــه لا في المســؤولية التعاقديــة ولا التقصير فالضــرر الغيــر مباشــر لا يســتحق التعو

) يخ القرار في 1992/2/10. )غير منشـور 1. قـرار محكمـة التميـز العراقية المرقم 1569_1570،مدنيـة اولى/تار
: قـرار محكمـة التميز المرقـم 165/مدنية ثالثـة/1997 في 1997/12/10،نقلا عن مجلـة العدالة، العدد الأول،،2000،ص139. 2. ينظـر

https://lsic.qom.ac.ir/


المسؤولية المدنية الناشئة عن الخضوع الإرادي لتجارب شرکات الدواء الطبية

                39 https://lsic.qom.ac.ir/

العلاقــة الســببية مــا لا يعــوض عــن الضــرر غيــر المتوقــع في المســؤولية العقديــة وذلــك لافتراض اتفــاق الطرفــن الضمني 
يخضع الضرر في مجــال التجارب الطبيــة للقواعد العامــة التي تحكم  ، و يــض في هــذا النــوع من الضــرر عــى اســتبعاد التعو

المســؤولية )العامــری، 1981: 55-14(.

أن المضــرور في التجــارب الطبيــة )الشــخص الخاضــع لها( هو الشــخص الذي يثبــت أن الضرر قد وقــع عليه ،ووقوع 
الضــرر واقعــة ماديــة حيث أن هــذه الواقعة يمكن اثباتهــا بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن، )الســهوری، 1952: 855(. 

يــض في جســمه او نقســه نتيجــة للخطــا الطــي المرتكب  يعــرف الضــرر الطــي بأنــه »بانــه الضــرر الــذي يلحــق بالمر و
 في قيــام المســؤولية« )القبــاوی، 2004: 82(

ً
 اساســيا

ً
يعد ركنــا فالضــرر قــد ينتــج مــن الخطــأ و

( يلحق بشــرف الأنســان وسمعتــه يكون كذلــك إلا إذا كان 
ً
 )ادبيــا

ً
يصيــب الغيــر في مالــه أو جســمه وأمــا يكــون ضــررا

 أنه يشــترط لتحقق الضرر عدة شــروط منها:
ً
ذا مصلحــة في الدعــوى او بمعــى آخــر الا اذا كان قــد أصابــه ضــرر ، علمــا

ً
»1. ان يكــون الضرر محققا
ً
2. أن يكون الضرر مباشــرا

 أو مصلحة مشــروعة للمضرور
ً
 مكتســبا

ً
3. ان يكون الضرر حقا

يض عنه   لمــن يطالب بتعو
ً
4. أن يكون الضرر شــخصيا

يض عنه« )العامري، المصدر ســابق، ص55-14(. 5. أن لا يكون قد ســبق التعو

وعليه ســنتناول ركن الضرر ببيان أقســامه وســوف نتناول في الفرع الأول الضرر المادي ، والضرر المعنوي في الثاني.

ع الاول: الضرر المادي الناشئ عن التجارب الطبية الفر

يشمل في الحالتين الخسارة  يعرف الضرر المادي هو الاخلال بحق المضرور ذو القيمة المالية او المصلحة المشروعة له، و
والكسب )زیک، 1987: 553(

 الاذى الذي يلحق المضرور خسارة مالية تؤدي الى نقص في ذمتة المالية أو قد يمس جسمه وسلامة 
ً
يعرف ايضا و

بــة( نتيجة الخطا  يض )او الشــخص الخاضــع للتجر يــف يتبين أن الضــرر قد يصيب المر الصحيــة مــن خــال هــذه التعار
بــة الطبية المتمثلة بالضرر الجســدي والمــالي وأن المتعارف عليه  الــذي يصــدر مــن الطبيــب او الباحث عنــد اجراء التجر
 ســهلاً وذلك لمعرفة قيمة الشــي 

ً
يضه أو جبره امرا  للشــخص الخاضع فيكون تعو

ً
 ماليا

ً
أن الأذى او الضرر قد مسّــه حقا

الذي أصابه الضرر ولكن الامر يصعب اذا كان الضرر قد أصابه بدن الانســان او جســمة وســامته.

ر الجسدي: 1_الضر

هو الاذى الذي يصيب الشــخص في جســمه أو في حياته أو كيانه الأدبي فلا يجوز للمســؤول التهرب من المســؤولية 
 أو كان قد اشــترط عدم مســؤولية إذ انــه لا يمكن للشــخص أن يعرض نفســة للخطر ولا يجوز 

ً
حــى لــو كان الخطــأ تافهــا

له أن يتنازل عن أي حق في حياته أو ســامة جســمه 

ومــن واجبــات الاطبــاء والتزاماتهــم المهنيــة أن يحتــرم الطبيــب حــق الانســان في الحيــاة وســامة جســمة عند ممارســة 
يعــرف الضرر الجســدي بانــه)الاذى الــذي ينتج  يــض و العمــل الطــي وان يكــون العمــل الطــي يهــدف إلى مصلحــة المر

مــن الاعتــداء عــى ســامة وحرمــة الجســم بالمــوت او الجرح او الضــرب اوالمــرض( )ســرحان، 1997: 417(.
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الضرر الجسدي نوعين:

يؤدي الى  يقصــد بــه الضــرر الــذي ينجــم عنه توقف جميــع اعضاء الجســم من العمــل و أ_الضــرر الجســدي المميت:و
يعتبر من أشــد أنــواع الضرر لأنه يصيــب حياة الانســان ومثاله تأخر طبيــب التخدير  بــة و وفــاة الشــخص الخاضــع للتجر
يــض الأمر الذي  يــض المخــدر عنــد اجراء التجــارب الطبية عن الإســراع والســعي الى إفاقة المر المشــرف عــى حالــة المر

ثم موت الدماغ )ســرحان، 1997: 417(. يــؤدي إلى مــوت خلايا المخ ومــن 

بمعنى  ب_الضرر الجســدي غير المميت وهو الضرر الذي يؤدي الى تعطيل كلي أو جزئي في بعض وظائف الجســد و
بــة الطبية وذلــك اتلاف العين  ادق هــو الضــرر الــذي يــؤدي إلى حدوث عاهة مســتديمة لدى الشــخص الخاضع للتجر

کامل، 2005: 250(. يبي المرتكب مــن الطبيب ) او فقــدان البصــر نتيجة الخطــأ الطبي التجر

ر المالي: 2_ الضر

يقصد بالضرر المالي في المجال الطبي الخســارة التي تصيب الذمة المالية للشــخص المتضرر )الصده، 1997: 488(. و

 عــى ذلــك أن الضــرر المــالي في مجــال التجــارب الطبيــة يشــمل بمــا أصــاب المتضــرر مــن خســائر ماليــة متمثلــة 
ً
بنــاءا

يــف الــي ينفقهــا عــى تكاليــف الــدواء والعــاج وأجــور المستشــى وأتعاب الاطبــاء ومــا إلى ذلك مما تكبــده بعد  بالمصار
بــه الطبيــة عليــه فضلاً عمّا فاته من الكســب نتيجة عدم قيامــة بأعماله أو لتجارته مثــا )النباوي، المرجع  إجــراء التجر

سابق: 172(.

يض إذا  ين بســب أصابــه المر  على أنه انتهــاك للحقــوق المالية للآخر
ً
بالإضافــة الى ذلــك ، يتجــى هــذا الضــرر أيضــا

يحق لهولاء الافراد  يض بســب خطأ الجراح ، فســوف يتســبب ذلــك في اضرار مادية لزوجته واطفالــه وغيرهم و مــات المر
يــض عــن هذه الخســارة النهائية، حيــث أن تأثيــر العقد يعود الى أطــراف العقد والورثة بشــكل   الحصــول عــى تعو

ً
ايضــا

يــض هنــا حــق أصيــل بوصفهــم ورثة، وقد نــص القانــون المدني المصــري على ذلــك بانه:  عــام لــذا فــأن حقهــم في التعو
»ينصــرف أثــر العقــد الى المتعاقديــن والخلــف العــام دون إخــال بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث مالــو يتبــن مــن العقــد أو 

مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص القانــون أن هذا الأثــر لا ينصرف الخلــف العام »)1( 

 بنصــه عــى ذلــك« ينصــرف أثــر العقــد الى المتعاقديــن والخلف العــام دون 
ً
وهــو مــا ســار عليــه المشــرع العــراقي أيضــا

اخــال بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث ، مــالم يتبــن مــن العقــد او مــن طبيعــة التعامل او من نــص القانون أن هــذا الاثر لا 
ينصــرف الى الخلــف العام« )2(

يجــدر الاشــارة الى مــا نــص عليــه القانــون المــدني العــراقي عــى أنــه« في حالــة القتــل وفي حالــة الوفــاة بســبب  كمــا و
يض الأشــخاص الــذي كان يعيلهــم المصاب  الجــرح او أي فعــل ضــار اخــر يكــون مــن أحــدث الضرر مســؤولاً عــن تعو

وحرمــوا مــن الاعالــة بســبب القتــل والوفــاة » )3(

يــض عــن الضــرر المــادي أن يكــون هنالــك اخــال بالمصلحــة الماليــة للمضــرور وأن يكــون   للتعو
ً
يشــترط أخيــرا و

 ومثــال الضــرر الــذي وقــع فعــاً، أصابه 
ً
يعــي أن يكــون الضــرر قــد وقــع بالفعــل أو أنــه ســيقع حتمــا  و

ً
هــذا الضــرر محققــا

( بتلــف في جســمه أو في حالــة أو في مصلحــة ماليــة فأحتمــال الضــرر لا يصلــح أساســا إلى طلــب  الشــخص)المضرور

: المادة )145( من القانـون المدني المصري. 1. ينظـر
: المادة )1/142( من القانـون المدني العراقي. 2. ينظـر

: المادة )203( من القانـون المدني العراقي. 3. ينظـر
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 في العقــد أو بنص 
ً
يــض مقــدرا يــض بــل يلــزم تحققــه، وهــو مــا نــص عليــه المشــرع المصري بأنــه »إذا لم يكــن التعو التعو

يــض مــا لحــق الدائــن مــن خســارة ومــا فاتــه من كســب يشــرط أن  يشــمل التعو القانــون فالقــاضي هــو الــذي يقــدره ، و
يعتبــر الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لم يكن في  يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاة بالالتــزام أو للتأخيــر في الوفــاء بــه و

اســتطاعة الدائــن أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول«)1( 

يــض عــن كل التــزام ينشــا عن العقد ســواء  ومقابلــة للمــادة)2/169( مــن القانــون المــدني العــراقي بــأن » يكــون التعو
يشــمل ما لحق الدائن   بعمل أو بامتناع عن عمل و

ً
كان التزامــا بنقــل ملكيتــه او منفعــة أو أي حق عيــي آخر أو التزاما

مــن خســارة ومــا فاته من كســب بســبب ضيــاع الحق عليه أو بســبب التأخر في اســتيفائه بشــرط أن يكون هــذا نتيجة 
يضات  يمكن للأشــخاص المصابين بالضرر المطالبة بتعو طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به«، و

.)184 :2010 ، في المســتقبل طالمــا كان الضرر محقــق الوقوع )منصور

 أي الضرر الــذي يكون نتيجة طبيعيــة لخطأ الجراح وهو يكون كذلك في 
ً
 أن يكون الضرر مباشــرا

ً
وكمــا اشــترط أيضــا

يق بذل جهد معقول وهذا ما اشــارت إليه المادة)1/221(  حالــة اذا لم يكــن الطبيــب بســتطاعته أن يتوقاه وذلك عن طر
يــض عنــه. اتضح أن  مــن القانــون المــدني المصــري أمــا في حالــة ضــرر الغيــر مباشــر فــا يلتــزم الجــراح )الطبيــب( بالتعو
يض على الفــور فلن يتردد أو  يــض عــن الضــرر الفعلي وكذلك الضرر المســتقبلي ، إذا اســتطاع القــاضي تقدير التعو التعو
 الخســارة الغير المتوقعة في المســتقبل محتفظا للمضــرور بحقه خلال فتره 

ً
( الــي يمكنــه تقديرها تاركا يقــدر الخســارة)الضرر

كدته المــادة )170( مــن القانون  يــض عــن الضــرر المســتقبل )عکــوش، 1970: 112(، وهــذا ما أ معينــه مــن الزمــن في التعو
 في ذلك 

ً
 لأحــكام المادتــن)221_222( مراعيــا

ً
يــض عن الضــرر طبقــا المــدني المصــري بقولهــا« يقــدر القــاضي مــدى التعو

 فلــه أن يحتفــظ للمضــرور بالحق في 
ً
يــض نهائيا الظــروف الملابســة فــإن لم يتيســر لــه وقــت الحكــم أن يتعــن مــدى التعو

 .» أن يطالــب خــال مدة معينــه بإعادة النظــر في التقدير

يقصــد بــالأول ألا وهــو الضــرر  ولابــد مــن التميــز بــن الضــرر المســتقبل والضــرر الحــال وكذلــك الضــرر الاحتمــالي ، و
المســتقبل »الأذى الذي لم يقع في الحال الا ان وقوعه مؤكد في المســتقبل ’ أي يتحقق ســببه إلا أن اثاره كلها أو بعضها 

تراخــت لــدى المســتقبل أو لأجــل لاحق« )الشــیخ، 2015: 175(.

يــض  يســتطاع تقديــر التعو أي أن الضــرر المســتقبلي قــد لا يقــع في الحــال ولكــن يكــون محقــق الوقــوع في المســتقبل و
ثــاره لا تظهــر بصــورة دقيقــة الا في المســتقبل )فاضــل، المصــدر 

َ
عنــه في الحــال أي الضــرر الــذي يتحقــق ســببه ولكــن ا

.)138 ســابق، ص 137 – 

يض الأول ، جاز للمضــرور أو لمن يرثه  واذا لم يكــن الضــرر المســتقبلي قــد ولج في حســبان القــاضي عند تقديــر التعو
يــض عمــا اســتحدث مــن ضــرر وليس في ذلــك أي اخــال بحجية الأمــر المقضي به  أن يطالــب بدعــوى جديــدة بالتعو

يض )الســهوری، 1952: 833(. ، لاختــاف المحــل في التعو

يعوض عــن الضرر  يــض عن الضــرر الحال و أمــا الضــرر الحــال » هــو الضــرر الــذي وقع فعــاً والأصل أن يكــون التعو
يض عنه« )فاضل، المصدر سابق، ص 137(.  اذا كان محقق الوقوع أما إذا لم يقع الضرر أصلاً فلا تعو

ً
المستقبل ايضا

أمــا فيمــا يتعلــق بالضــرر الاحتمــالي ، فيقصــد به ما يلي » وهــو ذلك الضرر غيــر المحقق الوقوع الذي قــد يقع وقد لا 
يــض عنه حتى يقــع ومن أمثلة الضرر الاحتمــالي في عمليات نقل وزراعــة الأعضاء ما بصيب  ثم لا يجــوز التعو يقــع ومــن 

: المادة)1/221( من القانـون المدني المصري. 1. ينظـر
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يــض المقدر لــه عملية زراعة الأعضاء بســبب خطــأ الطبيب  الوالديــن مــن ضــرر مــادي بســبب موت ابنهمــا الصغير المر
، وبالتالي فــأن ما أصــاب الوالدين  ، حيــث لا يمكــن الجــزم أن هــذا الطفــل كان ســيعيل والديــه فيمــا لــو امتــد فيه العمــر

يــض )عبدالرحمان، 2005: 175(. مــن ضــرر مادي لا يكــون محلاً للتعو

ع الثاني: الضرر الأدبي الناشئ عن التجارب الطبية الفر

الضــرر الأدبي »هــو ذلــك الضــرر الــذي لا يصيــب الشــخص في مالــه وانمــا يصيبه في شــعوره وعاطفتــه ومن أمثلــة الضرر 
 عليــه كالوالــد أو الابــن فيشــكل له مســاس 

ً
يــزا  عز

ً
الأدبي الالم والمعانــاة والشــعور بالعجــز كمــا لــو فقــد أحدهــم شــخصا

« الأذى الذي 
ً
يعرف الضرر الأدبي أيضا  )الجنابی، 2018: 54( و

ُ
يضا بالشــعور يترتــب عليــه اذى او ضرر يترتب عليــه تعو

يصيــب المضــرور في شــعوره أو عاطفتــه أو كرامتــه أو شــرفه أو عرضــه أو مركــزه الاجتماعــي وغيــر ذلــك مــن الامور ذات 
يــة أو الأدبيــة )الحكيم، المصدرســابق: 529(. الأهميــة المعنو

« )الســهوري، مصدرســابق: 864(. يعرفــه آخــرون بأنه » الأذى الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور و

ية وهذا ما ســار عليه المشــرع العراقي في  يض عــن الضرر الأدبي في المســؤولية التقصير وقــد أقــر جمهــور الفقهــاء التعو
يــض الضرر الأدبي كذلــك فكل تعد عــى الغير  المــادة )1/205( مــن القانــون المــدني والــي جــاء فيها » يتنــاول حق التعو
يتــه أو عرضــه أو في شــرفه أو في سمعتــه أو في مركــزه الاجتماعــي أو في اعتباره المالي’ يجعل المتعدي مســؤولاً عن  في حر

يض«  التعو

بة الطبية من الَالام وما أصاب شعوره النفسي ، فأنه يشمل  يض أو الخاضع للتجر كما يشمل الضرر الأدبي معاناة المر
بهذا الاتجاه ســار القضاء العــراقي ، متمثــاً بموقف محكمة  يــف العــاج و الــدواء ، و كذلــك الاضــرار الماديــة متمثلــة بمصار
 بالزام المدعــى عليهم الاول والثاني والشــخص الثالث مدير 

ً
يا  حضور

ً
التمييــز العراقيــة )أصــدرت محكمــة الموضوع حكمــا

عــام دائــرة مدينــة صــدام الطبية / اضافة لوظيفتــه بتأديتهم بالتكافــل والتضامن مبلغ.... الذي يشــمل مبلغ المصروفات 
يــض أدبي...............( وقد صدقــت محكمــة التمييز القــرار المذكور أعلاه  مــع مبلــغ مــا فــات المدعي من كســب مــع تعو

بقولهــا )ولــدى عطــف النظــر على الحكم المميز وجد أنــه صحيح وموافق للقانون( )الجنابي، المصدرســابق: 50(.

 
ً
يض عن الضــرر الأدبي بوجــه عام ، ولكن هــذا الخلاف لم يعــد قائما وقــد ثــار الخــاف في المــاضي حــول جــواز التعو

يع في كل مــن فرنســا ومصــر والعــراق عــى أن الضــرر الأدبي يعــوض عنــه  ، حيــث اســتقر الفقــه والقضــاء وكذلــك التشــر
يــض عن الضــرر يشــمل الضــرر الادبي كذلك )1( شــأنه شــأن الضــرر المــادي ، حيــث نــص المشــرع المصري عــى التعو

 للصلــة الشــخصية لهــذا 
ً
كذلــك، إلا أنــه نظــرا يــض يشــمل الضــرر الادبي  كانــت القاعــدة العامــة هــي أن التعو واذا 

 لشــخصية المضــرور ، يقــدر وحــده مــدى ملائمــة المطالبــة 
ً
 وملاصقــا

ً
النــوع مــن الأضــرار باعتبارهــا متصلــة اتصــالاً وثيقــا

يــض عــن الضــرر الأدبي ينقضــي بوفــاة المضــرور و لا ينتقــل للورثــة الا في  يــض عنــه ولهــذا قــرر القانــون أن التعو بالتعو
 
ً
 قضائيا

ً
حالتــن همــا وجــود اتفــاق بــن الطرفــن أو مطالبة المضــرور به امــام القضاء بدعــوى قضائية وصــدر فيها حكمــا

 )الازهــری، 2015: 188(.
ً
قطعيــا

و نعتقــد أن الضــرر الطــي هــو حالة ناشــئة عــن فعل طبي قد مس جســم الشــخص والمتمثل بــالأذى الذي اصاب 
بة الطبية ، وأن ذلك قد ينتج عنه أحداث عجر لذات الشخص أو نقص أو بتر أحد أعضاءه  الشخص الخاضع للتجر

1. انظـر المـادة )1/222( من القانون المـدني المصـري، وتقابلها المادة )1/205( من القانـون المدني العراقي. 
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يض  يــق التعو بالتــالي لابــد مــن جبــر الضــرر الــذي لحــق به وذلــك عن طر ياتــه ، و أو إلحــاق الأذى في عواطفــه أو معنو
. وأن الضــرر المعنــوي أو الأدبي في المجال الطبي هو حالة المســاس بالنســبة للطبيب المعالج  العــادل للشــخص المضــرور

.)165 :1999 ، يض والذي تســبب له الاذى )منصور أو المستشــى الخاص أو العام بجســم المر

يــض )فاضل،  يمكــن القــول بــأن الضــرر المعنــوي أو الأدبي هــو مــا نتــج عــن الخطــأ من آثــار نفســية والتي تضــر بالمر و
المصدر ســابق: 142(.

يف جامع للضرر الأدبي والذي عرفه الدكتور ســليمان مرقس بأنه: » كل مســاس بحق أو مصلحة مشــروعة  وفي تعر
يســبب لصاحــب الحــق أو المصلحــة أذى في مركــزه الاجتماعــي أو عاطفتــه أو شــعوره ولــو لم يســبب لــه خســارة مالية« 

)مرقس، 1970: 131(.

بعــة انواع أو صور وهي ضرر أدبي يصب الجســم كفقأ العين مثلاً أو   لا بــد أن نشــير إلى أن للضــرر الادبي أر
ً
 وختامــا

 قد يفوق الاذى المادي ، والثاني هو الضرر الادبي 
ً
 كبيرا

ً
 بالشــعور وأذى نفســيا

ً
تشــوه الوجه حيث يترتب عليه مساســا

الذي يصيب الشــرف أو الســمعة كالســب والقذف على الشــخص ذاته أو عرضه ، والثالث ضرر أدبي يصيب العاطفة 
يز ، والأخير هــو الضرر الادبي الناتج عــن الاعتداء على  والشــعور والحنــان كالأسى والحــزن الناتــج عن وفاة شــخص عز

حق ثابت للشــخص كالاعتداء على حق الشــخص في الســامة )البهجه، 2005: 28(.

المطلب الثالث: ركن العلاقة السببية

بــة الطبيــة ســواء كان الطبيب أو  ئم بالتجر بــة الطبيــة بالضــرر وثبــوت خطأ القــا ان مجــرد أصابــه الشــخص الخاضــع للتجر
المستشــى أو الباحــث لا يكــي لقيــام المســؤولية بــل لا بــد من ان يكــون هذا الضرر قــد كان نتيجــة مباشــرة لذلك الخطأ 
وهــو مــا يطلــق عليــه الرابطــة أو العلاقــة الســببية والــي هي الركــن الثالــث مــن أركان المســؤولية المدنية والــي تمثل صلة 

العلاقــة مــا بــن الخطأ الــذي أرتكبه المســؤول والضــرر الذي لحق المضــرور )الســهوري، المرجع ســابق: 990(.

بة الطبيــة ولكنــه لا يكون  ئم بالتجر وبذلــك يعــد ركــن مســتقل عــن ركــن الخطــأ لأن الخطــأ قد يوقــع مــن الطبيــب القــا
بــة الطبية مثلاً في حالــة لو أهمل الطبيــب او الباحث في  هــو الســبب في الاضــرار الــي لحقت بالشــخص الخاضــع للتجر
بــة الطبيــة بأزمــة قلبيــة حــادة لا ترجــع الى خطأ  يــت عليــه التجر ثم أصيــب الشــخص الــذي أجر بــة الطبيــة  اجــراء التجر
بــة الطبيــة فهــذا وأمثالــه مــن الامــور الــي تضــي عــى العلاقــة  الطبيــب الأ أنهــا أدت الى وفــاة الشــخص الخاضــع للتجر
الســببية وهــي ذات أهميــة كبيــرة في هــذا المجال مــن ناحية أثبــات العلاقة الســببية ومن ناحيــة انتفاء العلاقة الســببية 

وهــذ مــا ســأبينه في فرعــن نكــرس الأول لأثبــات العلاقة الســببية ونكــرس الثــاني لانتفائها.

ع الأول: إثبات علاقة السببية الفر

يــض أن يقــوم بأثبــات أركان المســؤولية المدنية من خطــأ وضرر وعلاقة ســببية و  أن الاصــل عــى كل مــن يطالــب بالتعو
أن القاعــدة العامــة في الأثبــات تقتضــي بــأن البينــة على من أدعــى واليمين على مــن أنكر)1(

ومــن هنــا فــإن عــبء أثبــات المســؤولية المدنيــة في مجــال التجــارب الطبيــة يقع عــى عاتق الشــخص المضــرور الذي 
بــة الطبيــة فلــه أن يثبــت العلاقــة الســببية بكافــة وســائل الاثبــات ومنهــا الشــهود والخبــرة والرســوم  يــت عليــه التجر اجر

1. انظـر المـادة )7( مـن قانـون الأثبـات العـراقي رقـم 107 لسـنة 1979، والمقابلـة للمـادة )1( مـن قانـون الأثبـات المصـري رقـم 25 لسـنة 1968:« وعلى الدائـن 
إثبـات الالتـزام، وعلى المديـن إثبـات التخلـص منـه«.
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البيانيــة، امــا في القانــون الفرنســي نجــد ان المشــرع قــد أعــى الشــخص المضــرور مــن إثبــات الخطــأ في مجــال التجــارب 
يكفي فقــط أن الضرر  الطبيــة العلميــة ، في هــذه الحالــة فــأن المســؤولية المدنيــة تقــوم مــن دون حاجة إلى إثبــات الخطأ و
، أمــا في مجــال التجــارب العلاجيــة  بــة الطبيــة لأن المســؤولية موضوعيــة فأنهــا تقــوم عــى الضــرر نــاشئ عــن اجــراء التجر
بــة الطبية، وبذلك المشــرع الفرنســي قد عاد في مجــال التجارب  ئم بالتجر ان الخطــأ يكــون مفتــرض بجانــب الطبيــب القــا
بة بــأن قلب عــبء الأثبات لمصلحتــه ونقل عبء  العلاجيــة للقواعــد العامــة مــع تحســن مركز الشــخص الخاضــع للتجر
بــة الطبيــة الطبيــب أو الباحث )النبــأوي، مصدرســابق: 186(، وتجدر الاشــارة الى أن  ئم بالتجر الاثبــات عــى عاتــق القــا
بات في مجال التجارب الطبية وذلك لأن جســم الانســان كثير  علاقــة الســببية بــن الخطــأ والضــرر قد تثير بعــض الصعو
التعقيــدات ومتغيــر الحــالات والخصائــص وقــد يرجــع اســباب الضــرر إلى عوامل بعيــدة أو خفية تتصــل بطبيعــة تركيب 

کامــل، 2005: 252(. يجعل مــن الصعــب تبينها ) جســم الانســان واســتعداده الامــر و

يض أو الشــخص  بة الطبية أن خطأه هو الســبب المباشــر للضرر الذي لحق بالمر ئم بالتجر يجب لقيام مســؤولية القا و
بــة الطبيــة او الســبب الوحيــد التي أحدث الضرر وقد قضت محكمة النقض الفرنســية بأنه: » شــلل ذراع  الخاضــع للتجر
إهماله المتســبب في أصابــه عصب  يــض الناتــج عــن وضعــه الســئ بســبب خطــأ الطبيــب أثنــاء العمليــة الجراحيــة و المر
يض وما نتج عن ذلك من عجز جزئي« )ســرحان، مصدرســابق: 268(. وفي حالة اذا اســتطاع الشــخص الخاضع  المر
بــة الطبية لم يكــن ان يحدث  بــة الطبيــة أثبــات علاقــة الســببية هــذا يعــي ان الضــرر الذي أصــاب الخاضــع للتجر للتجر
بــة الطبية ، امــا في حالــة اذا كان الضرر الــذي حصــل نتيجة خطأ  لــولا حــدوث الخطــأ مــن جانــب الجهــة القائمــة بالتجر
يــض عن الضــرر لان علاقة الســببية عنصر من  بــة الطبيــة يكــون غير ملــزم بالتعو ئم بالتجر المضــرور أو الغيــر ، فــان القــا

عناصــر المســؤولية فيجــب أثباتها وبيانهــا في حكم القاضي.

.)211 :2002 ، وعــى المديــن الــذي يدعي عدم وجود العلاقة الســببية أن يقيم دليلا )الوجیز

بــة الطبيــة جملــة مــن الاخطــاء والــي تكــون متزامنــة ومتلاحقــة الامــر الــذي  وقــد يقــع عــى الشــخص الخاضــع للتجر
يت على  بة الطبية أو أجر يجعلهــا مــن الصعــب تحديــد العلاقة الســببية، ومنها كما لو قام عدد من الأطباع بأجــراء التجر
بات  كثر من طبيــب في هذه الحالــة تثير بعــض الصعو بــة طبية ومــن أ كثــر مــن تجر بــة الطبيــة أ الشــخص الخاضــع للتجر
بة،  في مســألة تحديــد مــن ينســب اليــه الخطــأ المرتبــط بالعلاقــة الســببية وبالضرر الــذي لحق بالشــخص موضــوع التجر
يــد قولــة ان ســباب احداث  بــل أن هــذا الشــخص قــد يمــوت وتدفــن معــه جميــع الاســباب الــذي أودت بحياتــه. ومــا نر
بــة الطبيــة الطبيــب أو الباحــث قــد تتعــدد وتثيــر  ئم بالتجر بــة الطبيــة ومنهــا خطــأ القــا الضــرر بالشــخص الخاضــع للتجر

. )مرقــس. المرجع ســابق: 106(.  لهــذا الضرر
ً
 حقيقيــا ودقيقا

ً
بــات في تعــن مــا يعــد ســببا بعــض الصعو

ع الثاني:  انتفاء علاقة السببية الفر
ان انعــدام العلاقــة الســببية بين الخطأ والضرر يؤدي الى انتفاء المســؤولية ، ومن هنا يمكــن لنا ان نقول بأن نفي العلاقة 
ين تنتــي معها العلاقة  الســببية هــو نــي المســؤولية من اصلهــا ، وبذلك كلما تنتــي المســؤولية بانعدام أحد اركانهــا الاخر
الســببية ، وتنقطــع العلاقــة الســببية بــن المدعــى عليه فيما ينســب إليــه وبين الضرر الــذي لحق بالمدعــي نتيجة لوجود 
 ، الســبب الاجنــي)1(، والــذي يمكــن أن يكــون قــوة قاهــرة أو حــادث فجــائي أو خطــأ الغيــر أو خطــأ المضــرور )منصــور

ية أو حادث فجائي  : المـادة )211( مـن قانون المدني العراقي على أنه: »إذا أثبت الشـخص أن الضرر قد نشـأ عن سـبب أجنبي لا يد له في كآفـة سماو 1. أنظـر
أو قـوة قاهـرة أو فعل الغيـر أو خطأ المضرور كان غيـر ملزم بالضمـان مالم يوجد نص أو أتفـاق على غير ذلك«.
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المرجع‌ســابق: 115(. عليــه ســنتكلم عــن صور الســبب الاجنــي وكما يلي. 

: أذا صدر من المضرور خطا وكان هو الســبب في وقوع الضرر أو صــدر منه خطأ وقد  ور وفعــل الغيــر أولا- خطــأ المضــر
ســاهم هــذا الخطــأ في وقــوع الضــرر فهــو امــا أن يتحمــل وحــده نتيجــة خطــأ لان هــذا الخطــأ هــو الســبب الوحيــد للضرر 
كامــل، المصــدر ســابق: 203(. أو يتحمل جزء معين من المســؤولية بســبب خطأ الذي ســاهم الى جانــب خطأ الطبيب  (
في وقــوع ضــرر وأن هــذا النــوع مــن الخطــأ يســمى بالخطــأ المشــترك )فــوده، 1999: 227(. اي أن كلاهمــا قد ســاهم بجزء 
يض تحمــل وحدة المســؤولية ، وان  . كمــا في حالة تعمــد الطبيــب وقوع الضــرر بالمر معــن مــن الخطــأ في أحــداث الضــرر
يض في  إهمــال المر يــض بعــد إجــراء جراحة لــه و يــض بخطئــة في ذلــك كأن يتعمــد الطبيــب عــدم متابعــة المر ســاهم المر
الوقــت نفســه بتنــاول العــاج ممــا أدى إلى وفاتــه ، في هــذه الحالــة يعــد الطبيــب وحــده هــو مــن يتحمل المســؤولية عن 
يض إحداث الضرر بنفســه واســتغرق خطئه  يــض بخطئه بذلــك، إاذا تعمد المر هــذا الضــرر عــى الرغم من مســاهمة المر
خطــأ الطبيــب وارتفعــت مســؤولية الطبيــب لانعــدام الرابطــة الســببية وهــذا مــا قضت بــه محكمة النقــض الفرنســية بعدم 
يــض وكان  يــض مــى كانــت الاضــرار ناتجــة عــن خطــأ متعمد مــن المر مســؤولية الطبيــب عــن الاضــرار الــي اصابــت المر
يــض هــو ناتــج عــن خطــأ الطبيــب ، واســتغرق الخطــأ  الطبيــب لا يتوقــع هــذا الخطــأ ولا يمكــن تلافيــه، واذ كان خطــأ المر
الثــاني الخطــأ الاول في هــذه الحالــة تعتبــر مســؤولية الطبيــب كاملــة لان الخطــأ الثــاني ليــس إلا نتيجــة الخطــأ الاول فــأن 
، والعكــس صحيح )الشــيخ، المصدرســابق: 197-

ً
يــض الكامــل ايضــا يلــزم بالتعو الطبيــب يتحمــل المســؤولية الكاملــة و

198(، وكذلــك إذا كان أحــد الخطأيــن نتيجــة الخطــأ الاول كمــا في حالــة لــو اخطــأ الطبيــب او الباحــث أي الشــخص 
بــة الطبيــة يســتعجل  بــة الطبيــة ولكــن الشــخص الخاضــع للتجر بــة في وصــف العــاج بعــد إجــراء التجر ئم بالتجر القــا
كثر من القدر الموصوف له )حنا، المصدر ســابق: 92(. في هــذه الحالة يكون  يقــوم بتنــاول كميــات كبيــرة منــه أ للشــفاء و
بــة الطبيــة قــد ارتكــب خطــأ ســاهم في وقــوع الضــرر ولكــن هذا الخطــأ مــا كان الا نتيجــة لخطأ  الشــخص الخاضــع للتجر
بة الطبيــة وبذلك  يــت عليــه التجر الطبيــب أو الباحــث ولهــذا فــأن خطــأ الاخيــر قد اســتغرق خطأ الشــخص الــذي أجر
ــأنه يتحمــل المســؤولية وحــدة وذلــك لان الطبيــب أو الباحــث قــد اخطأ في وصف الــدواء لو تناول الشــخص الخاضع  فـ
)1( هو أن يكــون كل من الطرفين قــد أرتكب خطأ من   لتعليماتــه أمــا إذا كان الخطــأ مشــتركاً

ً
بــة الطبيــة العــاج وفقــا للتجر

يــة  الغيــر أن يســتغرق أحــد الخطأيــن الخطــأ الاخــر أو ان يكــون نتيجــة لذلــك الخطــأ في هــذه الحالــة يمكــن تطبيــق نظر
الســبب المنتــج او الفعــال )مرقــس، المصدرســابق، 472( ولكــن اذا ارتكب شــخص اخر غيــر المدعى عليــه خطأ يؤدي 
الى الحــاق الضــرر بالشــخص المدعي )النبأوي، المصدرســابق، ص178-188(. فــاذا كان هذا الخطأ هو الســبب المنتج 
للضــرر فأنــه يقــوم بقطــع العلاقــة الســببية بــن خطــأ الطبيــب أو الباحــث وبين الضــرر الذي اصــاب الشــخص الخاضع 
بــة الطبيــة أمــا اذا ارتكــب الغيــر خطــا وكذلــك ارتكــب الطبيــب او الباحث خطــأ آخر فيتحمــل المســؤولية مرتكب  للتجر
 لدرجــة يســتغرق خطــأ الطبيــب أو الباحــث او كان 

ً
الخطــأ الــي يســتغرق الخطــأ الاقــل ، فــأذا كان خطــأ الغيــر جســيما

خطــأ الاخيــر الحاصــل نتيجــة لخطــأ الغيــر فأن هــذا بدوره أن يقطــع العلاقة الســببية )حنــا، المصدر نفســة،ص93-92( 
فأنــه يــؤدي إلى عــدم مســؤولية الطبيــب أو الباحــث. امــا اذا لم يحدث اســتغراق لأحد الخطأيــن اعتبر كل منهما ســبب 
في إحــداث الضــرر وهــي حالة تعدد المســؤولين، في حالة اشــتراك مع الطبيب شــخص آخر في لإحــداث الضرر وهذا ما 
نصت عليه المادة )169( من القانون المدني المصري على أنه » إذا تعدد المســئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في 

يض مـا إذا كان المتضرر قد أشـترك  يض أو الا تحكـم بتعو 1. نصـت المـادة )210( مـن القانون المـدني العراقي على أنـه » يجـوز للمحكمة أن تنقـص مقـدار التعو
بخطـأ في احـداث الضرر أو زاد فيـه أو كان قد سـوا مركز المدين«

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                46https://lsic.qom.ac.ir/

يض«.  يض الضرر وتكون المســئولية فيما بينهم بالتســاوي ،إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعو التزامهم بتعو

- القوة القاهرة و الحادث الفجائي: يقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي كل حادث لا يمكن توقعه ولا يد 
ً
  ثانيا

للشخص فيه ولا يستطيع دفعه وما يترتب عليه هو أن تنفيذ الالتزام يصبح مستحيلا )الشيخ، المصدر سابق،ص193( 

وعــى العمــوم أن القــوة القاهــرة او الحــادث الفجــائي هــو كل أمــر غيــر متوقع الحصــول غير ممكــن الدفع يجعــل تنفيذ 
يكــون الســبب في وقوع الضرر من غيــر أن يكون هنالك خطأ من طرف المدعى عليه )الســهوری،  الالتــزام مســتحيلاً و

.)30 :1952

ومــن الجديــر بالذكــر ان الفقــه قــد اختلفــوا فيما بينهم بشــأن خصائص أو شــروط القــوة القاهرة أو الحــادث الفجائي 
ومثــل هــذا الاختــاف يجعــل هذيــن المصطلحــن غيــر المترادفــن فمنهــم مــن ذهــب الى أن القــوة القاهرة هي مــا لا يمكن 
دفعــه بينمــا الحــادث الفجــائي هــو مــا لا يمكــن توقعــه، وذهب آخــرون الى أن اســتحالة دفــع القــوة القاهرة تكــون مطلقة 
بينمــا الحــادث الفجــائي فاســتحالة دفعــه تكــون نســبيه ، غيــر ان هــذا الــرأي لا يكــون ســليما وذلــك لأن القــوة القاهــرة 

والحــادث الفجــائي فــأن اســتحالة الدفــع تكــون مطلقة )حنــا، المصدر ســابق،ص94-93(.

و يلاحــظ أن الــرأي الراجــح لــدى الفقــه هــو أن القــوى القاهــرة والحــادث الفجــائي مترادفــان مــن حيــث المعــى 
فخصائصهمــا وشــروطهما واحــدة وأثرهمــا واحد وهو اعفــاء المدعى عليه من المســؤولية )ابواللیــل، 1980: 320( وهذا ما 
أخــذ بــه المشــرع العــراقي في المــادة )211( مــن القانــون المدني العــراقي وهو لم يفرق بــن القــوة القاهرة والحــادث الفجائي 
وجعل أثرهما واحد من حيث المسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن نستعرض شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي، فنبين 
هذه الشــروط وتتمثل في: 1-عدم التوقع ،2-عدم القدرة على الدفع او التلافي، 3- ليس للطبيب او الباحث في وقوع 
. )النبأوي، المصدر ســابق: 191(.

ً
القــوة القاهــرة  4- جعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً  5- خارجية المصدر ســنبينه تباعــا

1-عــدم التوقــع: يجــب أن يكــون الحــادث الــي حصــل هــو ممــا لا يمكــن توقعــه وأن عــدم التوقــع في القــوة القاهــرة أو 
الحــادث الفجــائي، وان أمكــن توقــع حــدوث الوقائع من طــرف الطبيــب أو الباحث الذي يدفــع بالقوة القاهرة فــا تعتبر 
في هــذه الحالــة قــوة قاهــرة وان الفقــه يعتمــد المعيــار الموضوعــي لعــدم التوقــع يــرى بمقتضــاه أنــه لاعتبــار الفعــل يجب أن 
 بالامر )الســهوري، المصدر ســابق، ص887(. وهذا مــا قضت به محكمة 

ً
ينظــر إليــه من انســان شــديد اليقظــة ومتبصرا

 واجب التنفيذ 
ً
يا  إدار

ً
 كما قد تكون أمــرا

ً
يقا  او زلزالاً أو حر

ً
با يــة بقولهــا أن: » القــوة القاهرة.......تكــون حر النقــض المصر

بشــرط أن يتوافــر فيهــا اســتحالة التنفيذ أو اســتحالة الدفــع« )حنا، المصدر ســابق،ص95(. 

2- عــدم القــدرة عــى الدفــع او التــافي: يجــب ان يكــون الحــادث الــذي حصــل مســتحل الدفــع مــن جانــب النــاس 
ينظــر الى ذلــك مــن جانبين:الجانــب الاول-عــدم القــدرة عــى منــع نشــوء الواقعــة المعتبرة  الشــديدة الحــرص والتبصــر و
يتضح من  قــوة قاهــرة، امــا الجانــب الثــاني – هــو عــدم تمكــن بعــد تحقــق الواقعــة مــن تصديهــا للأثــار المترتبــة عليهــا ، و
ذلــك أن اســتحالة الدفــع تعــي أن الواقعــة المكونــه للقوة القاهــرة تتجاوز من حيــث قوتها طاقة الشــخص العادي، وأن 
ية ففي هذه الحالــة ان القاضي هو من يقوم بتقدير وجود الاســتحالة  عــدم القــدرة عــى التنفيــذ قد تكــون مادية او معنو
وان كانــت القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجــائي هــي الســبب الوحيــد في احــداث الضرر فإنــه ينــي العلاقة الســببية ومن 

ثم ينــي المســؤولية ايضــا )حنــا، المصدر ســابق، ص95(.

 3-لا يــد للطبيــب او الباحــث في احداث القــوة القاهرة او الحادث الفجائي: يجب ان يكون الحــادث اجنبي عن الطبيب 
أو الباحــث ولا يعتبــر هــذا مــن قبيــل قــوة القاهــرة او حــادث الفجائي في حالة تســبب الطبيــب أو الباحــث بفعلة او إذا 
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ســبقه او اقترن به خطأ من جانبه ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة اي حادث متعلق بمهنة الطب )الســهوري، المصدر 
بــة الطبية، وقد اكدت محكمة مصــر الابتدائية ذلك  ســابق: 887(.كالمــرض او وجــود الالات مســتخدمه في اجراء التجر
يــض بســبب آخــر غيــر الخطأ الذي وقــع فيه الطبيــب الذي لم يعقــم أدواته لإجــراء الجراحة، مثل  بقولهــا: » أن وفــاة المر

ثم لا يســأل الطبيب« )الشــيخ، مصدرســابق: 195(. ازمة قلبية حادة ، تنتفي به علاقة الســببية ومن 

بــة الطبية  ئم بالتجر 4- جعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا: يجــب ان يــودي الحــادث الى اســتحالة تنفيــذ مــا التــزم بــه القــا
يــة كما في  بــة الطبيــة وســواء كانــت اســتحالة ماديــة او معنو كل مــن الطبيــب او الباحــث قبــل الشــخص الخاضــع للتجر
لام النفســية التي اصابت كل مــن الطبيب أو الباحث تجعل  يــز على الطبيب او الباحث فان الآ حالــة مــوت شــخص عز

بــة الطبيــة مســتحيلاً. )فودة، المصدر ســابق،ص302(. تنفيــذ التزامهمــا بأجــراء التجر

: ان هــذا الشــرط قد اضيــف من قبــل القضاء الفرنســي 
ً
5- خارجيــة المصــدر عــن المديــن أو أن كيــون الحــادث خارجيــا

 عــن الدائــن ســواء تعلــق 
ً
والــذي يــرى ان لتحقــق القــوة القاهــرة والحــادث الفجــائي لابــد أن يكــون مصدرهمــا خارجيــا

يــة ، وان الفقــه الفرنســي قــد اختلــف في مســألة مــدى لــزوم هــذا الشــرط فقــد ذهــب  بالمســؤولية العقديــة او التقصير
 في حين يرى الفقيه)تانك( إلى أن هذا الشــرط اهــم عنصر على 

ً
 لازمــا

ً
( إلى ان هــذا الشــرط ليــس شــرطا الفقيه)رودييــر

 .)41-40 :1993 ، الاطــاق )الکشــبور

النتائج
	1 إن الدســاتير والمواثيــق الدوليــة قــد ضمنــت للإنســان عــدد من الحقــوق ومنها حقــه في التمتــع بحرمة جســده كونه .

تم بنــاء حقــوق الانســان عليهــا  يــط فيهــا باعتبارهــا القاعــدة الــي  يعــد جوهــر لكرامتــه الانســانية الــي لا يجــوز التفر
وان كانــت كرامتــه الانســان وحرمتــه تعــد ذا نطاق اوســع من بقيــة الحقوق الأخرى المقــررة له كون حقوق الانســان 
تــدور مــن حيــث الوجــود أو العــدم مــع حياتــه أمــا حرمتــه فتبــى ذات قيمــه قانونيــة ثابتــه ولصيقة بــه اثنــاء حياته 

وكذلــك تســتمر بعــد الوفاة.

	2 ييين و التمســك بأي . يه الإرادو همــا اصلين غير متواز أصــل معصوميــه الجســد و الحمايــة القانونيه منه و أصل حر
. 

ً
ية الإراده لاضزار إلى الجســد أمر اســتثنائيا منهمــا ينفي الآخر و حر

	3  ذو حدين تحمل العديــد من المخاطر والتي .
ً
لا تخــى الاهميــة العلميــة والعمليــة للتجارب الطبية إلا أنها تبقى ســاحا

تكــون في بعــض الاحيــان عــى مســتوى عــالي مــن الخطــورة إلا انهــا قــد تتضمــن العديــد مــن المزايــا والفوائــد، لأنه 
لــولا اجــراء التجــارب الطبيــة لبــي عــالم الطــب يتســم بالجمــود ومحكــوم بالصدفــة ولمــا تحققت هــذه الانجــازات التي 

. نراهــا في وقتنــا الحاضر

	4 أن اجــراء التجــارب الطبية على الشــخص الخاضع لها يكون بإرادته الواعيــة والمدركة إلى القبول والرضا من خلال .
بة الطبية مع التســليم والقبــول بما يترتب عليها من آثار ســلبية كانت او إيجابية. ئم بالتجر المثــول تحــت يد القا

	5 أن مــن يخضــع للتجــارب الطبيــة أمــام الشــركات الدوائيــة ســواء كان ناقــص الاهليــة أو عديمهــا أو تــام للأهليــة قــد .
 بمــرض وأن هــذا المــرض لــه علاقــة مباشــرة بموضــوع 

ً
يكــون غيــر مصــاب بــأي مــرض )ســليم( أو قــد يكــون مصابــا

 للعــاج أو بصفتــه متطــوع لهــا.
ً
كه فيهــا هــو أمــا ان يكــون متلقيــا بــة ولأن اشــترا التجر

	6 بــة هــي علاقــة عقديــة تخضــع في أحكامهــا . أن العلاقــة القانونيــة بــن الشــركة الدوائيــة والشــخص الخاضــع للتجر
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يرتب عــى مخالفتها  ية جديدة و كتشــاف ادو للقواعــد الآمــرة المنصــوص عليهــا في القانون من حيــث تنظيم عملية ا
ية. مــن قبــل الشــركة الدوائيــة مســؤوليتها المدنيــة اتجــاه الشــخص المتطوع ســواء كانــت عقديــة ام تقصير

	7  لقواعــد النظــام العــام يوجــب .
ً
کان هــذه الالتزامــات خلافــا اذا تخلفــت شــرکة الــدواء عــن الالتزامــات العقديــه او 

يــه للشــرکه. المســئوليه التقصير

	8 بــة الطبيــة توافــر اركان المســؤولية المدنيــة ومنهــا وقــوع الخطــأ . يتطلــب لوقــوع المســؤولية عــى الشــركة القائمــة بالتجر
. بــة والعلاقــة الســببية مــا بــن الخطــأ والضرر يــي الطــي وضــرر الشــخص الخاضــع للتجر التجر

	9 يضه من قبل الشــركات الدوائية . بة بأضــرار كانت متوقعة أو غيــر متوقعة يســتلزم تعو عنــد أصابــه مــن خضع للتجر
كــز الابحاث الطبية. أو مرا

.	10 معيار تقييم شــرکه الدواء ه ســلزك الانســان المعتاد في تلك المهن.
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ية ، 2007. ،کلية القانون،جامعة المستنصر ية الطبية ،رسالة الماجستير قاسم أسماعيل علي، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع الأدو
القرارات

 ، قــرار محكمــة التمميــز العراقية رقم /2913 الهيئة المدنية الاولى / 1998 في 24 /10/ 1998 ، غير منشــور
) يخ القرار في 1992/2/01. )غير منشــور قــرار محكمــة التميز العراقية المرقم 1570_1569،مدنية اولى/تار

حكم محكمة النقض الفرنســية، في 1977/5/27
يخ 6/8/1978،طعن رقم 582،مجموعة أحكام محكمة النقض،لســنة1979 . يــة، بتار حكــم محكمة النقض المصر

) قرار محكمة اســتئناف بغداد،الرصافة،بالعدد1998/س/1335في1998/5/2 ،)غير منشــور
قرار غير منشــور لتلك المحكمة_ رقم الاضبارة 82/موســعة أولى/98/في 9/11/1998.

قــرار محكمــة التميز المرقم /165مدنية ثالثة1997/ في1997/12/10 ،نقلا عــن مجلة العدالة، العدد الأول،2000.
محكمــة مصر الابتدائية، 4 فبراير ســنة 5391’ المحاماة س16، 48.
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